
5/23/2019 محضر جلسة رقم (19) الأثنین (20/5/2019) م – مجلس النواب العراقي

ar.parliament.iq/2019/05/20/محضر-جلسة-رقم-19-الأثنین-20-5-2019-م/ 1/24

محضر جلسة رقم (19) الأثنین (20/5/2019) م
الدورة الإنتخابیة الرابعة

السنـة التشریعیة الأولى

الفصـل التشریعي الثاني

 

محضر جلسة رقم (19) الأثنین (20/5/2019) م
ً .عدد الحضور: (210) نائبا

.بدأت الجلسة الساعة (2:20) بعد الظھر

-:السید رئیس مجلس النواب – 

.بسم الله الرحمن الرحیم

.نیابةً عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة التاسعة عشرة، الدورة النیابیة الرابعة، السنة التشریعیة الأولى، الفصل التشریعي الثاني

.نبدؤھا بقراءة آیات من القرآن الكریم

-:(السید عمار یاسر (موظف –

.یتلو آیات من القرآن الكریم

-:السید رئیس مجلس النواب –

ً .شكرا

.الفقرة أولاً: النظر في الطعون المقدمة حول صحة عضویة بعض السیدات والسادة النواب*

.ھذه الفقرة تحتاج إلى نصاب الثلثین، إعلامي النصاب

.نصاب الثلثین غیر متحقق، تؤجل الفقرة إلى حین تحقق النصاب، نحتاج إلى (219) والنصاب الموجود أقل من ھذا العدد

الفقرة ثانیاً: التصویت على مشروع قانون تعدیل قانون الغرامات الواردة بقانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل والقوانین*
.(الخاصة الأخرى رقم (6) لسنة 2008. (اللجنة القانونیة

.تفضلوا

.السیدات والسادة النواب، أماكنكم لدینا تصویت، تفضل

ً .السید النائب محمد، أرجو أن یكون النقاش جانبا

-:النائب ریبوار ھادي عبد الرحمن –
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یقرأ المادة (1) من مشروع قانون تعدیل قانون الغرامات الواردة بقانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل والقوانین الخاصة الأخرى
.رقم (6) لسنة 2008

-:السید رئیس مجلس النواب –

(التصویت على المادة (1

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب عمار كاظم عبید الشبلي –

یقرأ المادة (2) من مشروع قانون تعدیل قانون الغرامات الواردة بقانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل والقوانین الخاصة الأخرى
.رقم (6) لسنة 2008

-:السید رئیس مجلس النواب –

(التصویت على المادة (2

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب عمار كاظم عبید الشبلي –

یقرأ الأسباب الموجبة من مشروع قانون تعدیل قانون الغرامات الواردة بقانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل والقوانین الخاصة
.الأخرى رقم (6) لسنة 2008

-:السید رئیس مجلس النواب –

.التصویت على الأسباب الموجبة

.(تم التصویت بالموافقة)

.التصویت على مشروع قانون تعدیل القانون ككل

.(تم التصویت بالموافقة)

الفقرة ثالثاً: تقریر ومناقشة مشروع قانون حقوق شھداء جریمة القاعدة الجویة. (لجنة الشھداء والضحایا والسجناء السیاسیین، لجنة*
.(حقوق الإنسان

.تقدمت اللجنة القانونیة بطلب، تفضل رئیس اللجنة القانونیة، مداخلتك

-:النائب ریبوار ھادي عبد الرحمن –

تقریر بخصوص مشروع قانون حقوق الشھداء جریمة قاعدة سبایكر، ونحن كلجنة قانونیة وبمشاركة مع لجنة الشھداء ولجنة حقوق الإنسان
.بخصوص تشریع ھذا القانون، أعددنا تقریر بخصوص ھذا الموضوع وأرجو من سیادتكم أن تعطوننا المجال لقراءة تقریر مشروع القانون

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أي أنكم تریدون الوقت للإشتراك في التقریر

-:النائب ریبوار ھادي عبد الرحمن –

.الإشتراك مع اللجان الأخرى في قراءة التقریر

.نعم، حضراتكم اللجنة الرئیسیة ونحن مشاركة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.من غیر نقاش

.تفضل السید رئیس اللجنة القانونیة
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-:النائب ریبوار ھادي عبد الرحمن –

.نحن لجنة مشاركة مع لجنة الشھداء والضحایا والسجناء السیاسیین

-:السید رئیس مجلس النواب –

.نعم، تفضل سوف أخذ رأي تفضل إلى مكانك في الجلسة وأنا سوف أناقش مع اللجان

لجنة حقوق الإنسان، ھل لدیكم ما یمنع من التأجیل والمناقشة مع اللجنة القانونیة؟

-:النائب أرشد رشاد فتح الله الصالحي –

سیادة الرئیس، نحن أبلغنا الیوم أن یكون الإجتماع مع لجنة حقوق الإنسان ولجنة الشھداء والضحایا والسجناء السیاسیین وھم حددوا الموعد ولا
.أعرف ھل إجتمعوا أم لا واللجنتین نحن وجھناھم، ممثلینا

-:السید رئیس مجلس النواب –

لجنة الشھداء والضحایا والسجناء السیاسیین، ھل لدیكم ما یمنع أن تعقدوا الیوم إجتماع ویوم غد نضیف ھذه الفقرة على جدول الأعمال؟

-:النائب عبد الإلھ علي محمد النائلي –

.نحن وجھنا نوابنا بالحضور إلى إجتماعھم

-:السید رئیس مجلس النواب –

.یدرج على جدول أعمال الأربعاء القادم، موعد أقصى یوم الأربعاء

.(الفقرة رابعاً: تقریر ومناقشة مقترح قانون إعادة منتسبي وزارتي الداخلیة والدفاع إلى الخدمة. (لجنة الأمن والدفاع*

-:النائب محمد رضا داود –

.یقرأ تقریر القراءة الثانیة لمقترح قانون إعادة منتسبي وزارتي الدفاع والداخلیة إلى الخدمة

-:النائب عدنان ھادي نور علي الأسدي –

.یكمل قراءة تقریر القراءة الثانیة لمقترح قانون إعادة منتسبي وزارتي الدفاع والداخلیة إلى الخدمة

-:النائب كاطع نجمان جلود الركابي –

.یكمل قراءة تقریر القراءة الثانیة لمقترح قانون إعادة منتسبي وزارتي الدفاع والداخلیة إلى الخدمة

-:النائب ناصر یوسف محید –

.یكمل قراءة تقریر القراءة الثانیة لمقترح قانون إعادة منتسبي وزارتي الدفاع والداخلیة إلى الخدمة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.شكراً، المداخلات

-:النائب حسن خلاطي نصیف –

أعتقد أن الموضوع في غایة الأھمیة ونتلقى الطلبات بشكل یومي، كذلك الحال أعتقد كثیر من السادة النواب یتلقون مثل تلك الطلبات من كثیر
من الإخوة سواء في الدفاع أو الداخلیة الذین تركوا الخدمة لأسباب، أسباب متعددة ومتفرقة، لذلك أنا أعتقد أن ھذا الموضوع جاء في وقتھ

خصوصاً وأنھ حصلت كثیر من التجمعات والتظاھرات حول ھذا الموضوع  بما أنھ كانت ھناك قرارات سابقة لمجلس النواب بھذا الخصوص لم
.یتم تنفیذھا كذلك تم إدراج فقرة في موازنة 2019 لم یكن واضحاً كیفیة تنفیذھا

ما نؤكد علیھ، أن اللجنة المختصة أیضاً مع الوزارات المعنیة تضع ضوابط واضحة، ھناك من ترك الخدمة أثناء المعركة وھناك من ترك
الخدمة لأسباب خاصة وھناك حالات أطلقت علیھا وزارة الدفاع والداخلیة حالات الطرد النھائي وكل ھذه الأمرو یجب أن تؤخذ بنظر الإعتبار

.وأن تعالج

-:النائب محمد رضا داود –
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.سیادة الرئیس، عندي تعلیق ومداخلة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.یكملون كلھم وبعد ذلك تعطون المداخلات

-:النائب حسن سالم عباس –

شكراً سیادة الرئیس، الشكر موصول إلى لجنة الأمن والدفاع لتعاطفھا في ھذا الموضوع الذي یعتبر موضوع مھم یمس حیاة وأرزاق كثیر من
العوائل العراقیة، ھذا الموضوع یتعلق بكثیر من المنتسبین بعد سقوط الصنم وبدأ العملیة السیاسیة في العراق كان ھناك إنخراط لكثیر من

المتطوعین في الأجھزة الأمنیة سواء في الدفاع أو الداخلیة وبالتالي قام ھؤلاء المنتسبین بأدوار بطولیة سواء مشاركتھم في الدفاع عن العراق
ضد الھجمات الأرھابیة وضد عصابات داعش الإجرامیة، لذلك بعض القیادات الأمنیة أنا أرى أنھا إستعجلت بفصل كثیر منھم وھذا في الحقیقة
إجحاف وظلم لا سیما وأن شھادة الإبتدائیة لم تغیر شيء في العنوان الوظیفي أي لم یذھب لیصبح مدیر عام أو معاون مدیر عام أو مدیر قسم،

.ھو منتسب إما في الداخلیة أو الدفاع

لذلك، حتى نضع حد لعملیة فصل ھؤلاء المنتسبین وأنا أشد على ید لجنة الأمن والدفاع للإسراع بالتصویت على ھذا القانون حفاظاً على أرزاق
.كثیرین من العوائل العراقیة

سوف أمضي بما ھو موجود في الورقة، أوراق، ورقة موقعة بالتسلسل، ھل تحب أن أضیف إسم جنابك؟

-:النائب محمد سالم عبد الحسین الغبان –

حقیقةً ھذا مشروع تعدیل القانون ھناك إشكالیات فیھ، من حیث الشكل والمضمون، الإشكالات التي تتعلق بالشكل، ھناك دراسة قدمتھا دائرة
البحوث والدراسات في مجلس النواب وأعتقد بإمكان اللجنة أن تستفید من ھذه الملاحظات ومنھا مثلاً، تسمیة مقترح قانون التعدیل بإعادة

منتسبي وزارة الدفاع والداخلیة بشكل مطلق وھذا إشكال یجب أن یحدد بما یتعلق بالموضوع الذي تناولھ ھذا المقترح ولیس بالمطلق لأنھ یكون
.حقیقةً سوء فھم وكأن المقصود بھ إعادة المفصولین بشكل عام من منتسبي وزارتي الداخلیة والدفاع

وكذلك مصطلح الشھادة غیر الأصولیة، لا یوجد ھكذا مصطلح بالشھادة غیر الأصولیة، فقانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 حدد
بالأوراق غیر الرسمیة أي المزورة وإشكالات أخرى ممكن الرجوع إلى ھذه الدراسة للإستفادة، ولكن أنا أرید أن أسلط الضوء على الإشكالات

-:في المضمون وھي

الأمر الأول: أن المادة (3) البند ثانیاً من المادة من المقترح، یؤكد على أن كلمة أصل الموضوع، فعلاً، یعفى المتطوعین من الجیش ومنتسبي
قوى الأمن الداخلي الذین قدموا شھادة مزورة وتسمى غیر أصولیة أي تبعات ناشئة عن تقدیمھم ھذه الشھادة، والسؤال ھنا، ھل ھو مشمول

بالعفو العام وأي قرار عفو كان مشمولین بھ ھؤلاء؟ فلا یوجد ھنا تكلیف للمشرع یلغي قرار قضائي وعقوبة أصلیة لأن ھذا یعد تدخل في عمل
.السلطة القضائیة ومبدأ الفصل بین السلطات

الأمر الثاني: أن ھذا المقترح یتضمن أعباء وتبعات مالیة ووجود درجات للمتطوعین ضمن ملاك وزارتي الداخلیة والدفاع وبالتالي وجود ھذه
الجنبة المالیة لابد أن نأخذ بنظر الإعتبار حسب قرار المحكمة الإتحادیة العلیا رقم (21) لسنة 2015 مفاتحة الحكومة العراقیة من أجل الوقوف
على موافقتھا بإعتبار وجود، كونھم ولابد من معرفة أعداد المشمولین بھذا التعدیل، والسؤال الثاني، نحن مع إنصاف أي شریحة ورفع أي معاناة

وخاصةً بالنسبة إلى من أستشھد من ھؤلاء أو من جرح، ولكن سؤالي أنا أیضاً، ما ھو موقف مجلس النواب ودوره الرقابي إزاء إصدار أوامر
بتعیین ھؤلاء المخالفة لقانوني الخدمة العسكري رقم (3) لسنة 2010 وقانون رقم (18) لسنة 2011 قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن

الداخلي النافذین، ألا ینبغي أن یحاسب من أصدر أوامر إداریة مخالفة للقوانین النافذة؟ وھل ھذا سیاق صحیح أن تعدل قوانین مجاراة لمخالفات
وتجاوزات صریحة إرتكبھا بعض من كانت لدیھ سلطة إصدار ھكذا أوامر إداریة؟ وھل سنظطر في المستقبل إلى تغییر قوانین أخرى بسبب
إرتكاب مخالفات لتلك القوانین؟ ھذا سؤال مطروح أمام مجلس النواب لیؤخذ بنظر الإعتبار مع تأكیدي مرة أخرى على أننا مع إنصاف أي

.شریحة ورفع أي ظلم

-:النائبة إقبال عبد الحسین أبو جري –

ھناك بعض الملاحظات القانونیة حول مقترح إعادة منتسبي وزارتي الدفاع والداخلیة إلى الخدمة، وھناك بعض الملاحظات التي أعتبرھا
-:ملاحظات شكلیة

أولاً: على إعتبار أن عدم وجود مادة خاصة بتعریف المصطلحات الواردة في ھذا المشروع حیث توجد بعض المصطلحات جدیدة على القوانین
العراقیة ومنھا مصطلح الشھادة غیر الأصولیة فلا یوجد مصطلح رسمي یسمى بالشھادة غیر الأصولیة بل یوجد كما عرف القانون العقوبات

العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل بالأوراق غیر رسمیة المزورة أو غیر الصادرة من الجھات الرسمیة ومن ثم فإنھا تعد بموجب القانون
.مزورة لأن الجھات الرسمیة ھي وحدھا التي تملك الحق بإصدار ھذه الأوراق ومنھا الشھادة الدراسیة

ثانیاً: عدم وجود مادة في ھذا القانون تعالج الأھداف وما ھي الوسائل اللازمة لتحقیق تلك الأھداف؟

.ثالثاً: عدم وجود مادة خاصة بنطاق السریان ومن المخاطبین بموجب أحكامھ
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-:الملاحظات التي أعتبرھا موضوعیة

سمي مقترح القانون بقانون إعادة منتسبي وزارة الداخلیة والدفاع إلى الخدمة وھذه التسمیة غیر صحیحة ولم یكن ھناك طلب المشرع
.إعادتھم جمیع المنتسبین أم الذین إرتكبوا مخالفة للقانون لذلك نقترح أن تكون التسمیة متوافقة مع المضمون

معنى مصطلح المتطوع الوارد ذكره في المادة (2) منھ والذي یطلب المشرع إعادتھ إلى الخدمة وبالعودة إلى القانون، قانون الخدمة
والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010 المعدل حیث عرفتھ المادة (29) البند (ثالثا/أ) وضعت المادة (30) منھ الشروط اللازمة لعقد

-:التطوع ومن ھذه الشروط

ً .أولاً: أن یكون عراقیا

.ثانیاً: أن لایقل عمر المتطوع عن (18) سنة ولا یزید عن (25) سنة

.ثالثاً: أن یكون قویم الأخلاق وحسن السمعة والسلوك

.رابعاً:ـ أن یكون مستوفیاً لشروط اللیاقة البدنیة والسلامة الصحیة

. خامساً: غیر محكوم علیھ بجنایة أو جنحة مخلة بالشرف

.سادساً: أن یكون حاصلاً على شھادة الإبتدائیة على الأقل

ً وفي ھذا المقترح الإعادة وفق أحكام المادة (2) من مشروع القانون إنما جاء مخالفاً لأحكام المادة (30) وبنودھا وخصوصاً أحكام البندین خامسا
وسادساً منھ وعلیھ فإن ما جاء بھ مشروع القانون إنما یتعارض مع القانون الأصلي وھذا المشروع إستثناءً وعلیھ أن لا یخالف القانون الأصلي

إضافة إلى ذلك فإن المقترح لم یشر إلى أن تكون العودة إلى الخدمة ھي إستثناء من قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010
المعدل ومن ثم فإن ذلك یمثل إعتداء على القانون  وعلى حقوق بقیة الجنود الذین قدموا شھادات صحیحة على وفق القانون وھذا الأمر یشمل
المادة (1) من مشروع القانون الخاصة بإعادة منتسبي وزارة الداخلیة والدفاع فأن ھذه المادة (1) تخالف أحكام قانون الخدمة والتقاعد لقوى
الأمن الداخلي، رقم (18) لسنة 2011 المعدل والمادة (20) منھ علماً أن المشرع في المادة (1) منھ لم یشر الى الاستثناء من احكام المادة

. (20) من القانون الاصلي وھذا نقص تشریع واغفال یجب اعادة النظر في المادة (1) والمادة (2)  من مشروع القانون

-:نصت المادة (3) من مشروع القانون على أن

أولاً: یعفى المشمولون بأحكام المادتین (2) و (1) من ھذا القانون من الملاحقة القانونیة وأي تبعات ناشئھ عن القیام بتقدیم شھادة الدراسة
.الإبتدائیة غیر الأصولیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.سیادة النائبة، ھذه لیست مداخلة، أنا إنشغلت بالكتابة

-:النائبة إقبال عبد الحسین أبو جري –

.ثم یعود ویكرر ذلك في البند (ثانیاً) من المادة (3) من مشروع القانون وھذا تكرار غیر مبرر

-:السید رئیس مجلس النواب –

.المداخلات من عندكم سیطروا علیھا دقیقة ونصف لكل مداخلة

-:النائب عدنان عبد خضیر عباس الزرفي –

سیدي الرئیس، عندما شرعت وزارة الداخلیة بتعیین ھذه الطبقة من أبناء الشعب العراقي والذین دافعوا عن العراق في مواجھة الإرھاب في تلك
الفترة لم تكن ھناك شروط واضحة لتعیین ھؤلاء، الشروط جاءت لاحقاً على التعیین، قسم منھم شھداء وقسم منھم جرحى وقسم منھم ضحوا
بعوائلھم أیضاً، لذلك وزارة الداخلیة ووزارة الدفاع ھم من یتحملون ھذه المسؤولیة بحیث أجبروا أبناءنا على تقدیم وثائق غیر أصولیة وھذه

.الوثائق الأصولیة تتحملھا الوزارات ولا یتحملھا المنتسبون

-:النائب محمد صاحب خلف الدراجي –

السادة أعضاء اللجنة، ھذا القانون فرصة لمناقشة موضوع مھم جداً یتعلق بالدرجات الوظیفیة وھذه تحتاج إلى إستحداث للدرجات الوظیفیة
.وتخصیصات مالیة

نحن نجد في سنة 2016 و 2017 بعض المتطوعین الذین صدقوا ودخلوا من خلال الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الدفاع وأجروا الفحوصات
الطبیة وإلى یومك ھذا ھم ینتظرون الدخول للدورات التدریبیة المخصصة لھم لعدم توفر الدرجات والتخصیصات المالیة، لذلك نطلب من اللجنة
أن یكون ھذا القانون شامل لكل ھذه المشاكل، أنتم فیكم ضباط وتعرفون جیداً وزارة الدفاع لماذا لا تطلب درجات وظیفیة؟ لأن الأعداد الموجودة
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لا أعتقد ھي حقیقیة والسبب الإطعام وعقود الإطعام وعقود ورواتب الفضائیین، لذا أعتقد أنھ عندما تأتي إلینا ھكذا فرصة بھكذا قانون ولجنتكم
الموقرة تناقشھ أن تاخذ بنظر الإعتبار ھذا الموضوع والناس أساساً متطوعین ومقبولین ولكن لیس لدیھم درجات وال ن سیقول لك إذا أنت

ً .المنقطع ترید إعادتھ إذاً لماذا وضعت لي إعلان وتركتني أتأمل؟ ھذه وأتمنى أن تدرج في القانون أیضا

-:النائبة عالیة نصیف جاسم العبیدي –

ھذا الموضوع ابتدأ من جمع تواقیع الى رئاسة مجلس النواب من أجل عودة المفسوخة عقودھم بعد أحداث 2014، ثم بعد ذلك أیضاً تم تضمینھا
بقانون الموازنة وتمت إضافة كلمة حسب الوفرة، الیوم نحن نسمع عن تشریع قانون، نعم تشریع القانون یوجد بھِ تسلسل قانوني وحجیة أكبر،
ولكن ھل یعني أن القرارات التي تصدر من مجلس النواب لا یمكن تنفیذھا؟ أذا لم یتم تنفیذ القرارات بالإمكان تنفیذ قانون وھو لھُ علاقة بذمة

مالیة ولھُ علاقة بدرجات وظیفیة ولھُ علاقة بناس عبرت السن القانوني للتعیین، ھذه الشریحة التي تعمل علیھا لجنة الأمن والدفاع مشكورة
ترتبط بشریحة عبرت السن القانوني للتعیین، أنُاس كبار في السن أصحاب عوائل لا یستطیعون إدارة قوتھم الیومي، وبالتالي مثل ھذا القانون

.قانون سامي، لكن نتمنى على اللجنة أن تكون قادرة في ملاحقة ھذا القانون في تطبیقھ وتنفیذه لدى السلطة التنفیذیة

-:النائب عباس شعیل عودة الزاملي –

بدایةً شكر وتقدیر الى لجنة الأمن والدفاع على جھودھا المبذولة لتبنیھا مقترح ھذا القانون وبدي أشُیر الى فقرة مھمة من فقرات الموازنة من
الممكن الأستفادة وإرجاع المنتسبین، سبق وأن تم أصدار قانون الموازنة لعام 2019 والذي أرُسل الى الحكومة وصادقت علیھ رئاسة

الجمھوریة، لدینا المادة (64) واضحة بتحویل أصحاب الشھادات العلیا البكالوریوس الدبلوم العالي فما فوق الى الوزارات المدنیة ولغایة الآن
ھُناك تلكؤ في وزارة الدفاع ووزارة الداخلیة من تنفیذ ھذه الفقرة، مع العلم أن ممكن الاستفادة من ھؤلاء بتحویلھم الى الوزارات المدنیة، من
الممكن أن تتوفر درجات وظیفیة لوزارتي الدفاع والداخلیة، علیھِ أطلب من سیادتكم السید رئیس مجلس النواب مفاتحة السید رئیس الحكومة

بتوجیھ الوزارات أعلاه بحسم ھذا الموضوع بأسرع وقت للأستفادة من فرق الراتب والقضاء على الشائعات والدعایات التي في الوقت الحاضر
تظھر على أساس بعض النواب متبنین مواضیع لجلب موافقات للوزارات المدنیة، لذلك أعتقد ان ھذا الموضوع یجب الأھتمام بھِ ومفاتحة السید

.رئیس الحكومة

-:النائب ارشد رشاد فتح الله الصالحي –

ھذا القانون الذي أشار بھِ الزمیل (حسن سالم)، قسم من ھؤلاء كانوا في المعارضة العراقیة وعندما عادوا في عام 2003 في بدایة الأمر قسم
منھم قدموا شھادات، مع كل الأسف قسم منھم قدم شھادات الرتب القدیمة بھم كانوا ضباط، فأكید عندما قدموا شھادات أخذوا رتبة ضابط في
الجیش العراقي، لكن ھذا الأمر لم یطل شھر أو شھرین أحُیلوا الى المحاكم العسكریة ومنھا تم طردھم من الجیش، مع العلم لدیھم باع طویل

بالمعارضة، ھؤلاء وقع علیھم غبن، الیوم نحنُ أذا نتركھم وھم مغبونین، على الأقل نوزع التقاعد الخاص بھم، صحیح ھو أتركب فعل مُخالف
.للقانون، لكن لم تكن في البدایة القضیة مفھومة بشكل واضح لھؤلاء الذین أعُیدوا الى الخدمة، ھذا بالنسبة الى النظام السابق

أما بالنسبة للمفسوخة عقودھم بعد 2014، قسم من المناطق التي سقطت بید داعش لم یكن الجندي الھارب، كلا الأماكن ھي سقطت وعلى أثرھا
لم یكن ھناك تنقل لھؤلاء الجنود الى وحداتھم الأخرى وتم فسخ عقودھم، یفُضل إعادة النظر بالنسبة للمفسوخة عقودھم، وبالنسبة للضباط أي

.المراتب الذین كانوا أیضاً لدیھم باع طویل أیام النظام السابق في المعارضة العراقیة

-:النائب حنین محمود احمد قدو –

مجلس النواب العراقي أتخذ مجموعة من القرارات الخاصة بإعادة المفصولین والمفسوخة عقودھم من منتسبي الدفاع وكذلك الداخلیة، ولكن
لغایة الآن لم یتم تنفیذ ھذه القرارات من قبل الحكومة العراقیة، نحنُ بحاجة الى قانون موسع یأخذ بنظر الأعتبار إعادة جمیع المفصولین، لیس

فقط من الداخلیة والجیش ولكن أیضاً من الأمن الوطني، ھناك العشرات من منتسبي الأمن الوطني ألتحقوا بصفوف الحشد لمقاتلة الجماعات
.الإرھابیة، علینا أن ننُصف ھذه الشریحة التي كان لھا دور كبیر في المشاركة في تحریر الأراضي العراقیة

-:النائب رزاق محیبس عجیمي –

بصراحة ھذا القانون بھِ جنبتین، جنبھ أنسانیة وجنبھ وطنیة، ولذلك نطُالب مجلس النواب الموقر بالنظر بعین الإنصاف لھؤلاء الناس المضحین
وعوائلھم، وأعتقد أن الأنسان الذي یعطي دمھُ الى العراق ولم یبخل بھِ لیس من المنطق والإنصاف أن نبخل علیھ براتب زھید أو نطُالبھُ

بموضوع شھادة الابتدائیة، سیما وأن ھناك عفو قد صدر وكان المشمول بھِ فقط ھو الدرجات الخاصة فما فوق، ھؤلاء الناس قاتلوا من أجل
.العراق

-:السید رئیس مجلس النواب –

.الحدیث تسجلھُ اللجنة، الملاحظات والنقاش مع اللجنة حتى تدُرج الملاحظات بالتعدیل

-:النائب رزاق محیبس عجیمي –

قاتلوا لسنوات ومنھم شھداء ومنھم جرحى، وأعتقد أن عددھم لیس بكبیر لا یتجاوز (1000)، لذلك نطُالب بإعادتھم وتجاوز ھذا الموضوع
البسیط، والغریب بالموضوع أن في العراق إذا تعرض العراق للخطر طلب مقاتلین بدون شھادة، عندما ینتھي الخطر عن العراق ذكروا الشھادة

.وأصبحوا یطالبون حتى الشھید بالشھادة، وھذه قضیة غیر منطقیة وغیر مقبولة
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-:النائب محمود ادیب زویر الكعبي –

الإخوة في لجنة الأمن والدفاع الشكر موصول لجنابكم لھذه الجھود، في الحقیقة الملاحظات التي أشرتھا انھ لم یشر التقریر الذي قدمتموه أو
القانون معالجة الآثار المترتبة بالنسبة لحقوق عوائل الشھداء والجرحى، یوجد أناس بالنسبة لعوائل الشھداء لحد الآن حقوقھم التقاعدیة متوقفة

بسبب القانون، لا توجد مادة قانونیة لا بالأصل ولا بالتقریر تشیر لھذا الموضوع أنتم ذاكریھا فقط بالأسباب الموجبة، أذا ترون الموضوع
بالأسباب الموجبة یمضي فأنا أقترح أن نخُصص مادة لعوائل الشھداء أنھ حقوق الشھداء والجرحى ھذا أولاً، ونحنُ وضعنا في نص الموازنة

.إعادة منتسبي وزارة الداخلیة الذین بالأحداث الأمنیة لعام 2008 والشرطة المحلیة في المحافظات المحررة

فھذا القانون لم یعُالج بالنسبة للذین سوف یعودوا، أنتم واضعین (یعُاد الى الخدمة كل منتسب في وزارة الداخلیة تم طردهُ من الخدمة للفترة من
2010 الى 2018، الذین سوف نعیدھم سیادة الرئیس في المناطق المحررة التي تخص 2008 ولیس لدیھم شھادات القانون لم یضع مُعالجة

.لھم، أیضاً سوف یحدث عائق قانوني دون عودتھم، فھذا ما نتمنى معالجتھ

-:النائب سلام ھادي كاظم الشمري –

.ھناك موضوع جداً مھم حصل یوم أمس وھو حرق محصولي الحنطة والشعیر، ھذا الموضوع جداً مھم سیادة الرئیس

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ھذا سیتم الحدیث عنھُ بعد انتھاء جدول الأعمال، ما یستجد من أمور یكون الفقرة الأخیرة في جدول الأعمال

-:النائب سعران عبید شاني الاعاجیبي –

أنا أحب أن أوضح لأنھُ حدث إشكال وسوء فھم بالقانون، وردتنا الكثیر من الأستفسارات من الإخوان أعضاء مجلس النواب، القانون یخص فقط
الذین لدیھم شھادات غیر أصولیة زودوا بھا وزارة الداخلیة، المنتسبین الذین أتو بشھادات غیر أصولیة أحالتھم وزارة الداخلیة ووزارة الدفاع

الى المحاكم المختصة، إنشملوا بالعفو فأعفو من جریمة التزویر، ولكن لماذا تم فصلھم من الوزارة؟ وذلك لوجود خلل في شرط من شروط
التعیین وھو الشھادة، في 2010 صدر أنھ سابقاً تعلمون حضراتكم أن المنتسب یقُبل شرطي یقرأ ویكتب، بعد 2010 صدر القرار یجب أن
تكون لھُ شھادة، أقل شھادة سادس ابتدائي، بالنظر الى أن ھؤلاء الناس أتو بشھادات غیر أصولیة وقدموھا الى وزارة الداخلیة وقبلتھم وزارة

الداخلیة لفترات طویلة منھم من أسُتشھد ومنھم من جُرح، وبعد فترة (4) سنوات وزارة الداخلیة فصلتھم من الخدمة لعدم أكتمال شرط من
شروط التعیین وھو الشھادة، نحُمّل المسؤولیة للمؤسسة العسكریة، كیف تقبل منتسب یدخل للمؤسسة وھو قام بتزویر شھادة؟ كان من المفترض
أن یأخذ صحة صدور الشھادة قبل أن یدخل للمؤسسة، أما بعد أن یدخل ویستشھد وینجرح ویستمر بالخدمة لمدة (4) سنوات ویكلف الدولة من

.الأموال في التدریب والرواتب، وبعد ھذه الفترة یصدر علیھ فصل من الخدمة، ھذا حتى نوضح لھیأة الرئاسة والإخوان في مجلس النواب

 

-:النائبة ھدى سجاد محمود –

شكر موصول الى الإخوان لجنة الأمن والدفاع لاھتمامھم الواضح والبلیغ لفئة قد تكون غلب علیھ الوقت ومضى علیھا دھر وأعتبر فرصة
حقیقیة لأستفادتھم ن حقوق مكتسبة، والیوم لا یكلفون موازنة الدول شيء، لا سیما وھم بالأساس موجودین على الملاك الدائم سواء كان لوزارة
الدفاع أو الداخلیة أو جھاز مكافحة الإرھاب، لیس ضیر أن یكون ھناك أخطاء، یوجد قرار مسبق للمحكمة الأتحادیة، المحكمة الأتحادیة تعتبر

الحقوق المكتسبة حق یمُكن الأتیان بھِ باعتبارھم لا یحتاج الى أن نستحدث درجات وظیفیة معینة واعتبارھم الیوم لشرط، علماً أن نفس الوزارات
ھذه مسبقاً كانت تعُین لیس بضابطة الشھادة أي لم تكن الشھادة الأبتدائیة شرطاً من شروطھا إلا حین إقرار قانون قوى الأمن الداخلي لذي أعتبر

.بشكل أساسي ان حامل الشھادة الأبتدائیة ھو ملزم للتعیین في القطاعات الأمنیة، لذلك أنا مع مقترح اللجنة ونمضي أن شاء الله للتصویت

-:النائب رعد حمید كاظم الدھلكي –

نحنُ جمیعاً مع صوت أنصاف المواطنین وخصوصاً الذین ضحوا في فترة من الزمن وإعطائھم حقوقھم وإستحقاقاتھم، لكن في نفس الوقت
.سیدي الرئیس نحنُ نتكلم عن بناء دولة مؤسسات

.الشرط الذي تكلموا بھِ الإخوان تقدیم شھادات غیر أصولیة، ھي شھادات مزورة والقانون یحُاسب على التزویر .1
.ھذا قانون ولیس تعلیمات، الشروط في التعیین وجدت بالقانون، یجب ان یعُدل القانون .2
ھذا القانون فیھِ جنبھ مالیة، یجب أن تفاتح بھِ الحكومة یجب أن تأتي بموافقة من الحكومة لكي ینُاقش تحت قبة البرلمان، لغایة ھذه .3

اللحظة ھو مقترح، سیادة الرئیس، ما بنُي على باطل فھو باطل، والإخوان الذین قدموا في تلك الفترة وتجاوزوا القانون وقدموا أوراق
مزورة أو شھادات مزورة أخذوا فرص مواطنین آخرین كان لدیھم الفرصة والشھادة ولدیھم جمیع ضوابط التقدیم، لكن لم یقدموا، علینا
أن نقف أمام ھذه الحالة، نحنُ لدینا قرار من المحكمة الأتحادیة في حالة انھُ یوجد جنبھ مالیة لأي مقترح قانون یجب أن تفُاتح الحكومة،
نحنُ مع أنصاف الشھداء ومع أنصاف الجرحى، لكن في نفس الوقت نبني دولة مؤسسات مبنیة على أسس حقیقیة قانونیة، إذا مضى ھذا

القانون للقوات الأمنیة لأي سبب أو آخر، جمیع الدوائر من لدیھِ شھادة مزورة أو محكوم في المحكمة بالتزویر علیھ أن یطعن بھذا
التزویر ویعود الى وظیفتھُ وكأنھ نشرعن التزویر ونشرعن الخطأ، علینا الوقوف على ھذا القانون وعلینا التأكید لأن ھذه قاعدة لبناء

دولة ولیس للمزایدات أو العمل على أستحقاقات غیر قانونیة، ھناك أستحقاقات للشھداء لدینا الصحوة أیضاً قدمت وضحت واستشھدوا
.منھم وجرحى والذي لغایة الآن فصل والذي جالس ویستلم راتب، علینا أن ننظر الى الجمیع برؤیة الدولة ولیس برؤیة أشخاص
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-:النائب عبد الامیر حسن علي تعیبان –

منذُ عام 2003 وحالات التزویر بالشھادات منتشرة في العراق، الكثیر من الوزراء والنواب السابقین ومسؤولین كبار بالدولة العراقیة استفادوا
من الشھادات المزورة، أنا أطالب الإخوة باللجنة أو أطالب مجلس النواب بعفو عام عن ھؤلاء المنتسبین المفصولین بسبب الشھادة المزورة،
شاب عراقي یرُید أن یعیش حیاة كریمة، لا نضع حجر عثرة الشھادة والتحصیل الدراسي، ھو أبننا ونحنُ مسؤولین حسب الدستور أن یعیش

.حیاة كریمة في العراق، فلا نضع موضوع الشھادة المزورة عائق من أجل مستقبلھ ومستقبل عائلتھِ

-:النائب اسعد عبد السادة جاسم عبود –

أرُید أن أعرّج على موضوع لجنة الأمن والدفاع، في 2006-2007 قدموا الكثیر من الإخوان المنتسبین في وزارة العدل دائرة الإصلاح
العراقیة على التعیین في سجن (بوكا)، لكن خلال ھذه السنوات تم فصلھم كذلك لدیھم شھادات مزورة، أنا أوجھ كلامي الى لجنة الأمن والدفاع،

ھل وزارة العدل محسوبة على الوزارات المدنیة؟ أم الوزارات الأمنیة؟ فإذا كانت محسوبة على الوزارات الأمنیة أتمنى ان یشُمل أكثر من
(4000) منتسب حالیاً یعملون في دائرة الإصلاح العراقیة في وزارة العدل لدیھم شھادات مزورة، أكثر من (12) عام لم تسري علیھم الترقیات

الوظیفیة، وكذلك لدینا أكثر من (500) شخص تم فصلھم من الجانب الأمریكي، ھؤلاء أیضاً بسبب شھادات مزورة، أتمنى أن یؤخذ بعین
.الاعتبار حال ھؤلاء

-:النائب حسین علي كریم العقابي –

ملاحظة جداً مھمة وتطرق التعدیل الى معالجة وضع قانوني في حالة أستثنائیة وظروف استثنائیة ممكن أن یمر بھا أي بلد في ھذا الظرف
الاستثنائي ممكن أن تحصل حالات وانتھاكات للقانون أو مخالفة القانون بسبب الظرف الاستثنائي الذي یمر بھِ البلد، العراق في فترة 2005

حتى لعلھُ في 2009، 2010 مر بظرف أستثنائیة واحد منھا كانت ھذه الحالة، المتقدمین بطلب الخدمة العسكریة في وزارتي الداخلیة والدفاع
لعلھُ یقُدمون مستمسكات غیر أصولیة أو غیر قانونیة أو غیر سلیمة، تصحیح ھذه الأوضاع مھمة أساسیة للمشرع العراقي وینبغي أن لا نغفل

عن تصحیح الاوضاع القانونیة الاخرى لبعض شرائح الموظفین كما ھو حاصل في دائرة الإصلاح العراقیة، فعلاً ھناك عدد كبیر جداً لعلھُ
بالآلاف أوضاعھم غیر سلیمة حصلت ھذه في فترة 2006، 2007، 2008، الیوم نحنُ نحتاج أن نصحح أوضاعھم أسوةً بأقرانھم من منتسبي

.وزارتي الداخلیة والدفاع

-:النائب علي سعدون غلام اللامي –

فیما یخص حشد وزارة الدفاع، ھؤلاء أناس مظلومون، أناس لبوا نداء المرجعیة، إلتحقوا بالجبھات، لزموا قواطع، أعطوا شھداء وجرحى،
ولدیھم كتب رسمیة موقعة من قبل رئیس الوزراء السابق ورئیس أركان الجیش، إلى الآن لم یستلموا درھماً واحداً، أربع سنوات عمل في

الجبھات، ولم یعطوا دیناراً واحداً، الآن ثبتوا في موازنة 2019، لكن وزارة الدفاع إلى الآن لم تعاملھم بأنھم فعلاً قد أضیفوا في الموازنة، لا
أدري تسوف الأمر، لا تعترف بھم، وھذا مخالف، لأن لدیھم كتباً رسمیة مؤیدة بأنھم موجودون، فنحن نطالب من سیادتكم ومن لجنة الأمن

والدفاع أن تكون إستضافة لرئیس أركان الجیش، ومن یمثل مكتب القائد العام، وقائد القوات المشتركة أمام مجلس النواب، للإستفھام عن وضع
.ھؤلاء، لأنھم أضیفوا كفقرة في الموازنة، وھذا یجب أن یطبق

-:النائب فالح حسن جاسم الخزعلي –

شكراً، والشكر لأعضاء لجنة الأمن والدفاع، لتبنیھم ھذه الشریحة، والتي وقع الظلم والحیف علیھم، لا سیما بعد تشریع قانون قوى الأمن الداخلي
بعد 2010، وكما ھو معلوم منذ 2003 بعد تغییر النظام وصولاً إلى 2010 كانت في الكثیر من ھذه المحافظات والقواطع ھناك عملیات،

وإرتفاع في العملیات الإرھابیة والإجرامیة، وكان من ضحیة ھذه العملیات الكثیر من الجرحى، والبعض منھم قد استشھد، أعتقد ھذا الموضوع
فیھ جنبة إنسانیة فعلاً، وھم لم ینافسوا المسؤولین في المواقع والمناصب، بل إنھم تنافسوا في المنایا، وبعض منھم من قدم نفسھ قرباناً لأجل ھذا

البلد، واقعاً ھذا الموضوع أتمنى وأرجو من لجنة الأمن والدفاع أن یضیفوا الذین تم تعیینھم بوثائق أیضاً غیر رسمیة، والبعض منھم تعرض
للإصابة أیضاً وعلیھم مجالس تحقیقیة، من خلال مشاھدتي ومتابعتي لكثیر من الجرحى، الآن علیھم مجالس تحقیقیة بسبب الوفاة والبعض

.بأسماء غیر أسمائھم، خصوصاً في وزارة الدفاع والداخلیة والشرطة الإتحادیة على وجھ الخصوص

الموضوع الآخر: نتمنى أیضاً بأن الإخوان في اللجنة یتابعوننا في موضوع وزارة الدفاع والداخلیة بخصوص حملة الشھادات البكلوریوس
والدبلوم، الذي سوف یوفر للدولة ما لا یقل عن مئة ملیار دینار في حالة تحویلھم، وكذلك الإستثمار الأفضل والأمثل للموارد البشریة بتحویلھم،
ھذه القضایا أعتقد ھناك مشابھ لھا ما وقع على الحراس الأمنیین الإصلاحیین في وزارة العدل، ھذا الموضوع المفروض أن یدرج أیضاً ضمن

.أعمال لجنة الأمن والدفاع

-:النائب ظافر ناظم سلمان العاني –

موجبات التشریع ھي جزء من القانون أصلاً، وفي الموجبات یتحدث عن شریحة أعتقد إننا یجب أن نقدر ظرفھا الإنساني، ولكن ھو أصلاً
یستثنیھا، ویتحدث عن عاملین لفترات طویلة، وطبعاً الفترة الطویلة تصرف الذھن إلى مدة العشر سنوات، على إنھم عملوا لمدة عشر سنوات في
أقل تقدیر، وھو أصلاً لا یسمیھا فترة طویلة وإنما فترات فیھا صیغة مبالغة، بمعنى یتحدث عن أكثر من عشر سنوات، ولا أعتقد أن ھنالك أحداً

.منھم یمكن أن تنطبق صفة أنھ قضى في الخدمة فترات طویلة، ھذه ینبغي أن تعالج

ثانیاً: ھو لا یتحدث عن الجمیع، وإنما یتحدث عمن قضى فترات طویلة، وقدم خدمة ممتازة، كانت لدیھ تضحیات مؤثرة في القضاء على
الإرھاب أو العصابات وغیرھا، وبالتالي ھو لا یتحدث عن إستثناء جمیع الذین قدموا وثائق مزورة، وإنما عن شریحة من بینھم كانت لھم
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مواصفات خاصة، بأنھم قضوا فترات طویلة، بأنھم مدربون ومؤھلون، وقدموا تضحیات جلیلة، وبالتالي أنا أعتقد ینبغي أن تفصل ھذه في
.القانون، وأن تترك حریة ربما للآمرین في تقدیر مدى إنطباق ھذه الشروط الثلاثة أو الأربعة على ھؤلاء

-:النائب صباح حسن محمد العكیلي –

لو نطلع على الموضوع، یقول الذین جرى تدریبھم وتأھیلھم للقیام بمھامھم وواجبھم للإستمرار بأداء تلك المھام، ولما أظھروه من شجاعة
وقدموه من تضحیات وغیرھا من ھذه الأمور، من یشخص ھذه الحالة؟ من یشخص ھذا ضحى؟ وھذا لم یضحي؟ من یستطیع أن یحدد ھؤلاء؟

.ھذا ضحى وھو في جبھات القتال؟ وھذا لم یضحي وھو في مكانات أخرى؟ أرجو أن یحد من یكون مسؤولاً عن تشخیص ھؤلاء، ھذه حالة

حالة أخرى: ذكر أحد الإخوان في اللجنة بأن العفو الذي یصدر یرفع العقوبة، بالتالي یرفع الشھادة الموجودة، وبالتالي یخل بالمادة التي فرضتھا
بأنھ یجب أن تتوفر لھ شھادة، بعض الإخوة أخذوا شھادة، لكن لم تقبلھا وزارة الداخلیة، فھذا لدیھ شھادة مزورة، وأنا جلبت بعد سنتین أو ثلاث

وحصلت على شھادة رسمیة، لماذا لم تقبلھا مني؟ وارفع ھذه ما دمت أنا مشمولاً بالعفو، فھذه مسألة مھمة جداً، أكثر الإخوان الموجودین حصلوا
على شھادات، لكن وزارة الداخلیة لم تأخذھا، لم تقرھا وزارة الداخلیة أو الدفاع، ھذا أمر مھم جداً، فأرجو أن تضاف ھذه الشھادات، والأھم من

الموضوع كلھ ھو إننا عندما إحتجناھم طلبناھم حتى من دون شھادة، أصلاً بعض الوزارات قالوا إجلبوا شھادات حتى لو كانت مزورة، لأن
الوضع كان یحتاج إلى مقاتلین، لماذا الآن عندما تحسن الوضع قلنا إخرجوا، الرجاء ھؤلاء أبناؤنا سواءً كانوا داخل المعركة أو خارج المعركة،
أین نذھب بھم؟ فلذلك الرجاء الآن الأمور تحسنت وضبطت، لكن غداً إذا حصلت أیة مشكلة، ھل أرجعھم مرة ثانیة، ولم أحاسبھم لحین ما أنتھ

من المشكلة؟

-:السید رئیس مجلس النواب –

لجنة الأمن والدفاع، لدي سؤال: لماذا لا یتم تعدیل أصل القانون، وتكون شھادة المتطوع أن یقرأ ویكتب، وتشمل كل الحالات السابق واللاحق؟

-:النائب محمد رضا داود –

كان من ضمن شروط التعیین سقف العمر وأن یقرأ ویكتب، ومن ثم دخلت الشھادة، ولذلك حصل إلتباس، واضطر الإخوة من الجنود المتطوعین
أو الشرطة في وقتھا أن یجلبوا شھادة مزورة حتى یسیر حالھ، وقع في الخطأ، طبعاً ھذا جندي ویرید أن یعیش، فأصلاً ھو یقرأ ویكتب، الحاجة

.لھ بأنھ یقرأ ویكتب

-:السید رئیس مجلس النواب –

.والآن یقرأ ویكتب؟ أم أنھ إبتدائیة؟ لماذا لا یرجع یقرأ ویكتب؟ تعدیل قانون قوى الأمن الداخلي، قصدي إدرسوا ھذا المقترح ضمن المقترحات

 

 

-:النائب مضر معن صالح الكروي –

حقیقة ھذا القانون یشجع على تقدیم شھادات مزورة، وھذا یدل على إننا لا نتجھ لبناء دولة مؤسسات، أنا بالنسبة لي مع إنصاف عوائل الشھداء،
.مع إنصاف الجرحى، لكن لیس بصیغة ھذا القانون، نحن نعرف أن القانون لھ قواعد، وكل شيء یبنى على باطل فھو باطل مھما كانت الأسباب

فالمادة (1) غیر مفھومة في ھذا القانون، فھل سیتم إحتساب الشھادة المزورة؟ أم أنھ یرجع یقرأ ویكتب؟

المادة (3) أیضاً بخصوص الإعفاء من الملاحقة القانونیة، ھل یعتبر عفواً خاصاً لھم؟ أم ینالوا جزاءھم بھذا الخصوص؟ مع العرض أن
.الموضوع یشجع على التزویر، وأن الأولى على المنتسب أن یدرس خارجي أو سادس إبتدائي بدلاً من تزویرھا

-:النائب فلاح عبدالكریم راضي الخفاجي –

-:ھذا الموضوع أعتقد فیھ عدة حالات، أنا أحب أن أوجھ أسئلة للجنة الأمن والدفاع

كم عدد ھذه الحالات الموجودة الآن حالیا؟ً وھل صدرت بحق بعضھم أحكام قضائیة؟ فالذي صدر بھ حكم قضائي، أعتقد أنھ لا بد أن یصار إلى
عفو، لذلك من قدم قبل ھذا الوقت لم یكن شرط الشھادة موجوداً، الشھاد ھذه أستحدثت أعتقد بعد عام 2010 أو عام 2011، الذین قبلھم عندما

قدموا إلى ھذا الموضوع لم یكن ھناك شرط الشھادة موجوداً، فأتمنى أن یؤخذ ھذا الموضوع بنظر الإعتبار من قبلكم، وھذه الحالة، أعتقد لا
تنطبق علیھا حالات التزویر، ھناك من یزور لغرض إبتزاز، لغرض المال، لغرض أن یأخذ منصباً في مكان معین، لكن ھذا ذھب لیقاتل

.وتطوع، سواءً في الجیش أو في الداخلیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

ما اسمھا إذا لم تكن تزویرا؟ً تسھیل إجراءات؟
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-:النائب فلاح عبدالكریم راضي الخفاجي –

أعتقد أن الحالتین ھما تزویر، الإثنان ینطبق علیھما موضوع التزویر، ولكن یوجد فرق بین من یزور لغرض أن یجلس في مكان ما ھو لیس
.مكانھ، وبین من ذھب لیقاتل

.أنا أتمنى من الإخوة في لجنة الأمن والدفاع أن یناقشوا ھذا الموضوع بتروي وھدوء، وأن یخرجوا بتوصیات تشمل الكل

-:النائب أمجد ھاشم ثامر العقابي –

فیما یخص أصحاب الشھادات المزورة، الكل أن الفترة التي قدم بھا ھؤلاء المنتسبون من وزارة الدفاع والداخلیة كانت فترة طائفیة، وكان
الوضع الأمني غیر مستتب، وكانت الوزارة بحاجة إلى ھؤلاء، الیوم بعدما تم إستباب الأمن وإستقرار الوضع تقوم وزارة الداخلیة والدفاع

لتفصلھم، بسبب ھذا التزویر، أعتقد أن ھذا التزویر لم یكن لمكسب غیر المكسب المعیشي، حقیقة الكسب بھذه الطریقة أعتقد ھو لغرض لقمة
العیش لا غیر، فأنا لدي مقترح، وعلى الإخوان في لجنة الأمن والدفاع أن یروا ھذا المقترح لعلھ ینفع، وإن شاء الله، ونحن ماضون بالتصویت

ً .مع كل ما تراه لجنة الأمن والدفاع ملائما

.مقترحي ھو إعادتھم للخدمة شرط أن نعطیھم فترة محدودة لیكملوا دراستھم الأولیة الإبتدائیة، وفي حال لم یتكملوا، فیتم إعفاؤھم منھا

-:النائب صائب خدر نایف –

حقیقة في العادة القانون یأتي لمعالجة حالة أو ظاھرة تمثل عائقاً إجتماعیاً، أو تمثل عائقاً لظاھرة معینة، ھذا القانون جاء إستثناءً من جریمة ھي
جریمة التزویر، فبالتالي ھذا الإستثناء یجب أن لا یتم التوسع فیھ، إن مسألة إعادة المنتسبین سوف تخلق شقاً بین الذین تركوا الخدمة بسبب

إعتداءات وإرھاب داعش، والذین سوف یتم إعفاؤھم الآن بالتزویر، أنا أعتقد یجب أن یكون ھناك تحرك من قبل وزارة الداخلیة لتنفیذ النصوص
التي إشارتھا في قانون الموازنة حول إعادة المنتسبین، بسبب الظروف الأمنیة في 2014، أتمنى أیضاً من اللجنة أن تعالج حالة الذین تركوا

الأمر لأسباب أمنیة في 2007، خاصة في المناطق التي كانت تعاني من إضطرابات أمنیة، نحن مع إنصاف الناس إذا كانت ھذه الظاھرة، ولكن
.لا أن یكون ھناك توسع، لأن الأصل في القانون أن التزویر ھو جریمة، والإستثناء لا یجوز التوسع فیھ

-:النائب عبدالأمیر نجم عبدالله المیاحي –

طبعاً بالنسبة لموضوع إعادة المفصولین، لدي مقترح للإخوة في لجنة الأمن والدفاع، ھناك قضیة منذ عام 2005 و 2006 و 2007 الكثیر
من الإخوة تقدموا إلى وزارة الداخلیة بكتب وأوامر وزاریة ھي مزورة، بالتالي ھؤلاء إستمروا بالدوام حتى عام 2014 و 2015، وصدرت

الوزارة بأن ھذه الأوامر ھي مزورة وغیر صحیحة، ومن أصبح الضحیة؟ الضحیة ھو المنتسب، بالتالي على وزارة الداخلیة إذا كان ھناك خرق
من داخل الوزارة، وھناك صدور أوامر وزارریة بتعیین ھؤلاء، وبالتالي یدفعون الثمن، لدیھم عوائل، ومن حقھم أن یعیشوا، الیوم ھؤلاء

أصبحوا من كبار السن، لیس لدیھم الحق أن یدخلوا في أماكن أخرى، لعل السید عدنان الأسدي كان في ذلك الوقت موجوداً، وأعتقد أنھ یتذكر
ھذا الموضوع، الكثیر من الأوامر الوزاریة صدرت مزورة، والآن ھؤلاء بالمئات یدفعون الثمن، أعتقد ینبغي الإلتفات لھذا الموضوع بشكل

.دقیق، إضافة إلى الإخوة الذي حصل علیھم ضیر من الدفاع والداخلیة في ظروف قاھرة وتم فصلھم

نحن نقترح إعادة المفصولین لیس من أصحاب الشھادات المزورة فقط بل أن یشمل جمیع المفصولین في كل الأسباب القھریة التي حصلت على
منتسبي وزارتي الدفاع والداخلیة بأن لھم حقاً على الدولة بأن تضمن حقوقھم ، مضى الكثیر من حیاتھم وأعمارھم وھم في خدمة البلد، بالتالي

.فمن حقنا أن ننصف ھؤلاء، ونرجعھم للخدمة حتى یتمتعوا بالعیش الكریم

-:النائب عمانؤیل خوشابة یوخنا –

سؤالي لعلھ یتكرر، نحن نتحدث عن رقم لا أعرف كم ھو، حسبما سمعت یقولون ھو (100) منتسب من مجموع (400) وكذا ألف أو أكثر،
فھل ھذا یضر؟ وثانیاً الشھادة مطلوبة من أجل رفع مستوى قوى الأمن الداخلي، رفع مستوى الجیش العراقي، طبعاً الشھادة مطلوبة، نحن لا
ننزل بھا إلى أدنى المستویات، نحن مع إنصاف الشریحة أو المتضرر أو أي شيء آخر، لكن لا یكون على حساب التقدم بقوى الأمن الداخلي

.والدفاع

-:النائب حسن فدعم عسل –

أقترح على السادة أعضاء لجنة الأمن والدفاع أن یكون ھناك تعدیل لھذه الفقرة، أو بوثائق، فالمذكور في القانون بشھادة الدراسة الإبتدائیة، أتمنى
أن تعدل ھذه الفقرة، وأعتقد ھذا المقترح من قبل أغلب السادة الأعضاء، تعدل الفقرة تقول (بوثائق ومستمسكات غیر أصولیة تخص العمر أو

.(الشھادة أو الإسم أو غیرھا

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.قدم المقترح مكتوباً لھم

-:النائب حسن فدعم عسل –

أ ً أ أ ً لأ ً
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نعم تقدم مكتوباً، لأن البعض غیر إسمھ فسجل مثلاً بإسم أخیھ بسبب موالیده أو كذا، البعض غیر العمر، كان عمره صغیراً لا یحق لھ أن یكون
في الجیش، والبعض جلب وثیقة في بدایة السقوط، قالوا لھ أجلب أیة وثیقة حتى لو كانت مزورة، فأتمنى أن تشمل ھذه الفقرات الثلاثة بھذا

.الأمر

-:النائبة وحدة محمود فھد الجمیلي –

الشيء بالشيء یذكر، بما أن لجنة الأمن والدفاع على المنصة فننتھز فرصة تواجدھم ونبلغھم، أو نستذكر على مسامعھم المادة (64)/أولاً من
قانون الموازنة التي أدرجت في موازنة 2019 للمرة الثالثة، أي أن موازنة 2017 و 2018 أیضاً كانت مدرجة، وھي نقل منتسبي وزارة

الداخلیة والدفاع من حملة الدبلوم والبكلوریوس من الوزارات الأمنیة إلى الوزارات المدنیة بالدرجة والتخصیص المالي، وزارة الداخلیة أجرت
اللازم في توزیع الإستمارات المطلوبة على المنتسبین، لكن إلى الآن لم نرَ جدیة في العمل، أما وزارة الدفاع فنھیب من لجنة الأمن والدفاع أن

توجھ عنایة وزارة الدفاع بأن تقوم بالإجراءات المناسبة لعملیة النقل، لأنھم ملزمون بتطبیق المادة (64)/ من قانون الموازنة، وإلا ما فائدة ورود
!ھذه المادة في الموازنة العامة في الوقت الذي الوزرات الأمنیة التي ھي الداخلیة والدفاع لا تنفذ أي شيء من الفقرات؟

ھناك شریحة كبیرة مھمشة من حملة شھادات الدبلوم والبكلوریوس في الوزارتین الأمنیتین یعانون منھا، ونحن تكلمنا سابقاً، وأكثر السیدات
والسادة النواب تكلموا في ھذا الأمر، ھناك معاناة حقیقیة من أجل تطبیق ھذه المادة، فنوجھ جنابكم وجناب السادة والسیدات في لجنة الأمن
والدفاع باتخاذ الإجراء اللازم، وإلزام وزارة الداخلیة والدفاع ووزارة المالیة باتخاذ الخطوات الفعلیة والعملیة لتطبیق نقل المنتسبین الذین

.یحملون شھادة الدبلوم، ولیس فقط البكلوریوس، الدبلوم والبكلوریوس، أو التكییف القانوني لوجودھم في ھذه الوزارات

-:النائبة علیة فالح عوید الأمارة –

الشكر مقدم إلى الإخوة الأفاضل أعضاء لجنة الأمن والدفاع فیما قدموا من تقریر ودراسة، في ذكركم للموجبات وأسباب تشریع القانون واضح
الجانب الإنساني العادي الذي تم تقییمھ حضراتكم من خلال التضحیات وما قدم ھؤلاء الأشخاص، لكن عندما نكمل الأسباب رغم قیامھم، ھنا

نؤكد على أنھم قاموا بجریمة التزویر، فحبذا ھو رأیي أما ننتقي عبارة أخأأأأأأأأأأأأأأخرى لا نؤكد ھي جریمة تزویر یعني سارق النملة كسارق
الجمل ھذا زور ابتدائیة وھذا زور وصل وھذا زور مستند، أنت ھنا بالأسباب بالموجبات تقول رغم قیامھم بتزوید الوزارة بشھادة الدراسة

الابتدائیة غیر الأصولیة أنت ھنا تؤكد قیام التزویر وإن كان بشھادة الابتدائیة، الأفضل والأحسن أو مقترح أن نختار كلمة لا نؤكد فیھا ما قاموا
بھ من تزویر لأن ھذا الأمر سوف یفتح لنا باب كبیر مع احتمال وزارات أخرى أو دوائر أخرى أو أناس بسطاء، قد یكون قدم ھذه الورقة بفعل
الفطرة السجیة أو لإنجاز مھمة شخصیة لھ، لذلك أقترح على الأخوة الأفاضل في لجنة الأمن والدفاع تغییر ھذه العبارة تحمل المضمون لكنھا لا

.تؤكد     قیامھم بجریمة التزویر

-:النائب حسین جاسم ناصر –

الشكر مقدم إلى لجنة الأمن والدفاع على ھذا المقترحات وعلى مشروع القانون الذي یعالج شریحة لیست بالقلیل من الذین ضحوا والذین قدموا
جھوداً كبیر للبلد خصوصاً في الأزمات، أرى بأن یضاف إلى البنود في المواد التي ذكرت وضع مادة مضمونھا یعمل بھذا القانون استثناءً من

أحكام القانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010 وقانون الخدمة والتقاعد والقوة الأمن الداخلي رقم (18) لسنة 2014 ھذا
القانونین یشترط بشھادة الابتدائیة للمتطوع أرى أن ضم ھذا القانون بھذا الاستثناء، أرى أیضاً أن تكون الإشارة الصریحة حتى یمضي القانون

بشكل ولا یصبح ھناك اجتھادات الشھادة المزورة لا تؤثر على المركز القانوني المنتسب في ھذا القانون، بأن سوف یعاد إلى الخدمة حسب
.تحصیلھ الدراسي ھذه الملاحظتین القانونیتین یجب الإشارة لھما إذا كان ھي فعلاً یشرع ھذا القانون ویصوت علیھ

-:النائب قصي عباس محمد –

بدون شك الیوم یعني ھذا القانون المقدم من قبل لجنة الأمن والدفاع قانون جید، خاص یمس یعني شریحة مضحیة وأیضاً یأخذ بالعامل الإنساني
بھذه الشریحة، أنا عندي مقترح للإخوة في اللجنة بما یخص شریحة أبناء الشھداء الشرطة والجیش كرد جزء من تضحیاتھم التي قدموھا، أنا

أقترح بأن یكون الدرجات التعویضیة حصراً إلى شھداء أبناء أو أخوة الشھداء ھذا الموضوع یعتبر مھم، وأتمنى من اللجنة یأخذ بنظر الاعتبار
.في تعدیل ھذا القانون

-:النائب یحیى غازي عبد اللطیف –

التزویر ھو یعتبر جریمة، وأنا أعتقد ذھبنا بھذا العنوان وتم معالجة ھذا الموضوع بھذا الإطار أنا أعتقد سوف فتح على أنفسنا باب كبیر جداً،
لذلك المقابل ھؤلاء ھم شریحة لیست بالقلیل شریحة ضحت وكان لھا موقف بالدفاع عن العراق بمحاربة الإرھاب، ولكن كلمة التزویر كلمة

كبیر جداً وحتى الإخوة بالتقریر ھم لم یشیر لھا بإشارة واضحة كون تتعارض مع المبدأ العام لمعالجة الأمور، لذلك أنا أعتقد نذھب إلى أجراء
عملي نحدد الفترات الزمنیة الموجود لا یكون على لإطلاق ونذھب إلى معالجات أخرى غیر معالجة موضوع التزویر، الآن إذا فتحنا الباب
لمعالجة ھذه القضیة بھذه الطریقة أنا أعتقد سوف نذھب إلى الأمور الأخرى تخص الوزارات الأخرى في ھذا المضمار، وأیضاً الكثیر الذي

.قدموا أیضاً شھادات مزورة تم أقصائھم من الوظیفة لیس نعالج حالة ونترك حالة أخرى لم نعالجھا

-:النائب عمار طعمة عبد العباس الحمیداوي –

ما دام الملاك السبب الداعي لھذا المقترح ھو تقدیر التضحیات وجھود المقاتلین ومساھمتھم في تؤدیھ واجب وطني وھذا الملاك متوفر في
شریحة أخرى مظلومة ھي شریحة حشد الدفاع، لذلك أنا اقترح أن یوجد ھناك تعدیل على عنوان القانون ونقول مقترح قانون إعادة منتسبي

وزارة الداخلیة والدفاع وتثبیت مقاتلي الحشد الدفاع، لیتم تثبیتھم على ملاك الدفاع وھم وقد شاركوا وقدموا جھوداً وتضحیات في محاربة داعش
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والكثیر منھم كان یعتمد على موارد الخاص في تواجد في ساحات القتال، النقطة الأخرى السید الرئیس علینا أن نقتصر في ھذا المقترح على
معالجة حالة محدد في مرحلة معینة، ھؤلاء الشباب الذي شاركوا كان شھاداتھم غیر أصولیة أما المطالبة بتقلیل التحصیل العلمي على المرحلة
المستقبلیة لیكون دون الابتدائیة ھذا غیر صحیح وخطر، لأن جزء من التحدیات الأمنیة أسالیب العدو تعتمد تقنیات متطورة قد تحتاج إلى ناس

محصلین بكالوریوس أو ماجستیر أو دكتوراه، وإذا بقاء في تحصیل علمي متدني كسیاق دائم في المؤسسة الأمنیة ھذا سوف یحدث فراغ وثغرة
أمنیة واسعة، السید الرئیس یعني جھاز الاستخبارات من غیر المعقول (80%) منھ ھم ابتدائیة وھذا ما یشیر لھ وكیل وزیر الاستخبارات كیف
نواجھ التحدیات التي تعتمد على التكنلوجیة والتقنیات المتطورة، مثل ما نفكر بھذا المنتسب یجب أن نفكر بالأمن لأن الأمن سوف ینعكس على

.ملایین الناس من العراقیین ھم مسؤولیتنا أن نفكر في بناء أمن رصین

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

المداخلات انتھت، لجنة الأمن والدفاع نرجو الأخذ بالملاحظات ومعالجة الموضوع بصورة قانونیة وشرعیة، بحیث لا نعطي من خلال بعض
الكلمات وبعض الألفاظ نعطي إقراراً لعملیة التزویر، وإنما نصیغ العبارة بصیغة أن لا نقر العمل ولكن نعالج الموضوع بصورة قانونیة مع

.الاحتفاظ بالمستوى الأكادیمي لمنتسبي ھذه الشریحة

-:النائب محمد رضا داود –

في البدء الشكر كل الإخوة النواب كانت لھم مداخلات إیجابیة، وكذلك سوف تأخذ ملاحظاتھم بنظر الاعتبار سوف تضمن بالقانون وسوف تعدل
وھي ملاحظات مھمة جداً، وكذلك نشكر أیضاً الإخوة النواب الذین كانوا معارضین لفحوا القانون، أقول في البدء أن ھذه الشریحة ھي مشمولة

.أبتدأً بالقانون 2016 قانون العفو

ثانیاً، ھذه الشریحة حددت بفترة معینة قانون غیر مطلق من 2010 إلى 2018 ھو لا یتجاوز عددھم أكثر من الف من الدفاع والداخلیة، وقسم
من ھؤلاء الجنود أو منتسبي الأمن الداخلي ھم موجودین حالیاً في الخدمة ویجب معالجتھم وموقفھم قبل أن یحالوا إلى المحاكم، الجنبة الإنسانیة

والتضحیات التي قدموھا وعندما ترى أحد شھداء ولم یأخذ حقوق بسبب الشھادة أو جریح لم یأخذ حقوق بسبب ھذه الشھادة ھي طامة كبرى
وعلى مجلس النواب ھو ممثل الشعب أن یقف مع ھؤلاء، ولذلك یعني شرط الأخلال بشرط التعیین ھو الشھادة والأمر عندما كنا نحتاج في عام
2014 قبلت وزارة الدفاع والداخلیة أعمار (40) سنة للتطوع في الخدمة للدفاع عن العراق ولكن في الوقت الحاضر رجعنا إلى (30,29) فما

دون، وكذلك الشھادة كان الشرط أنھ یقرأ ویكتب فقط ولا یستوجب شھادة الابتدائیة بعد إقرار القانون حصراً شھادة الابتدائیة ھذه الشریحة
بعضھم فیھا شھداء وفیھا جرحى أخوان، أتمنى أن ینزل قانون بالتصویت علیھا لأنھا شریحة مھمة وأعطت التضحیات نحن لا نرید ھنا أن

نرجع إلى حالة القراءة والكتابة ونبتعد عن المؤسساتیة ولكن نرید نعالج حالة استثنائیة محددة وإنسانیة في ھذا القانون، نعم یجب أن تبقى الشھادة
ھي الأساس ویجب أن نقبل الشھادات العلیا نحتاج في كافة مؤسسات الأمنیة خاص وفي مؤسسات العسكریة، ولكن ھذا القانون وھذا التعدیل ھو

خاص بشریحة محدد من 2010 إلى 2018 ومثلما قال أحد المتداخلین الأخ الدكتور عمار نحن نرید نبني مؤسسات ولا نرید أن نرجع إلى
.شرط القراءة والكتابة فقط

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.شكراً إلى لجنة الأمن والدفاع، وشكراً للإخوة السادة النواب، ننتقل إلى الفقرة التالیة من جدول الأعمال

.الفقرة خامساً: طرح موضوع عام للمناقشة بخصوص الوضع البیئي في محافظة البصرة*

.ھذا موضوع عام یناقش بھ المداخلات موجود السادة الذین طلبوا مداخلة النواب

-:النائب فالح حسن جاسم الخزعلي –

للحدیث عن مشكلة حقیقیة في محافظة البصرة طبعاً ھذا الموضوع في عموم البلد التلوث البیئي ولكن محافظة البصرة على وجھة الخصوص،
ویتمثل ھذا بتلوث الماء والھواء والتربة والمواد الدستوریة واضحة وصریحة المادة (31) أولاً من الدستور لكل عراقي الحق في الرعایة

.الصحیة والمادة (33) أولاً لكل فرد حق العیش في ظروف بیئیة سلیمة، یتمثل التلوث البیئي في محافظة البصرة بالنقاط التالیة

.أولاً: المواد المشعة حیث وجود (18) موقع للمواد المشعة إلى الآن لم تعالج من خلال الجھات المعنیة

.ثانیاً: وجود ملیار وثلاثة مئة ملیون متر مربع غیر مطھر من المخلفات الحربیة ھذا مثبت بأرقام ولدي وثائق بھ

ثالثاً: ھو الغاز المصاحب في عملیة الاستكشاف النفطي، مع بالغ الأسف ازدادت الكمیات المصدرة من النفط ولكن لم تراعى فیھا المحددات
.البیئیة السلامة من ما أنعكس على أبناء محافظة البصرة ولدینا تقاریر فیھا لكل المواقع النفطیة

.رابعاً: الغوارق في شط العرب بسبب حروب النظام السابق مع ایران وحرب الخلیج، وكذلك أیضاً التراكمات للإھمال الوزاري بھذا الجانب

خامساً: تلوث الأنھار وخصوصاً مركز محافظة البصرة وجود (7000) نھر تلوث أغلبھا بسبب أستخدام ھذه الأراضي بعض منھا فتت
وأصبحت مكب للنفایات، الیوم الأزمة السابقة في عام 2018 دخل إلى المستشفى محافظة البصرة (140) الف حالة بسبب تلوث المیاه في

.محافظة البصرة، المطلوب من مجلس النواب نحن یوجد عندنا مشكلة حقیقیة في التلوث

ً
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اولاً: إصدار قرار برلماني بتوجیھ الحكومة بإصدار قرار برلماني بحل مشكلة التلوث البیئي بمحافظة البصرة وبسقف زمني، لیس من الصحیح
أن یبقى الموضوع مفتوح بھذا الشكل قرار برلماني بإلزامھم بسقف زمني وتخصیص المبالغ الأزمة ضمن موازنة 2019، وتكلف وزارة الدفاع

ووزارة الداخلیة عندھا یحدث معالجة الدفاع المدني ومعالجة المتفجرات وكذلك وزارة الصحة والحشد الشعبي الھندسة بإزالة ھذه المخلفات
.وأیضاً وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

ثانیاً: تخصیص المبالغ اللازمة لمستشفیات الأمراض السلطانیة في العراق والبصرة خاص وجود مستشفى الطفل یعالج فیھ من (8) محافظات
والأرقام الموجود في محافظة البصرة (18) ألف حالة الذین مصابین بالأمراض الجھاز التنفسي و(9000) أو أكثر حالة من المصابین

بالأمراض السرطانیة، السید الرئیس أیضاً وجھنا كتاب إلى رئاسة الوزراء وطالبنا أن یدرج الموضوع على جدول الأعمال مجلس الوزراء
بتخصیص المبالغ للمصابین بالأمراض السرطانیة بمشروع قانون لا تقل عن (400) الف، الموضوع الأخر أیضاً حث وإصدار قرار برلماني
من الحكومة بتوجیھ ھو ألزام الشركات النفطیة وأیضاً وزارة الكھرباء بالالتزام بالمحددات البیئیة للسلامة البیئیة، ھذا الموضوع ھو موضوع

مھم یستحق الرعایة ویستحق الاھتمام مع بالغ الأسف عندما نتحدث عن موضوع البیئي ونتحدث عن مشكلة البیئة، یتوفر یعني الرعایة الصحیة
للمواطنین محافظة البصرة الیوم الماء ملوث الھواء ملوث التربة ملوثة تخصیصات مالیة لم تخصص إلى ھذا الموضوع، ونحتاج إلى قرار

.برلماني في إلزام الحكومة بمعالجة ھذا الموضوع بسقف زمني لتجاوز ھذه الإشكالات في محافظة البصرة

-:النائبة اكتفاء مزھر عبد كسار –

أود أن أوضح ما یلي بخصوص ما تم نشر حول البرامیل الصفراء التي موجود في البصرة، یوجد تلوث إشعاعي في معمل الحدید والصلب في
البصرة كان نتیجة صھر سكراب لعنصر مشع قبل عام 2003 وھو عنصر السیزیوم (137) وھذا العنصر ھو خطر جداً لتفاعلھ مع الماء

وسھولة التلوث بھ بسرعة، تم تشكیل لجنة في عام 2010 اللجنة الاستراتیجیة الوطنیة للطاقة الذریة في وقتھا وتم رفع تقریر إلى الأمانة العامة
لمجلس الوزراء وتشكلت لجنة من وزارة العلوم والتكنلوجیا متمثلة بمدیریة النفایات المشعة كجھد وطني لازالت ھذا التلوث من ھذا المعمل،

وأستمر جمع النفایات على شكل مرحلتین المرحلة الأولى ھو أزالت المنظومات التي تعمل بھذا المعمل وتم إحضارھا إلى مقر التویثھ حتى یمنع
استخدامھا، وحالیاً ھي ضمن سلامة مخزن لا یتم العبث بھ، ونعلم أن أشعة كاما یتم حجبھا أما بالرصاص أو بالكونكریت المسلح، حالیاً في

مخزن التویثھ لا یوجد أي تلوث حتى لا تشاع ضمن كرأي عام من خلال ھذه المداخلة، بالنسبة لمعمل حدید الصلب تم جمع مساحة (100) متر
مربع وبعمق واحد متر أصبحت النفایات بحدود (100) متر مكعب، جمعت (750,650) برمیل ھذه البرامیل تم معاملتھا بالسنتنة عملیة

السنتنة بإضافة الإسمنت حتى یمنع أنتشار أشعة كاما من العنصر الخطیر ھذا، جمعت ھذه البرامیل الآن موجود في البصرة ویبحثون على كیفیة
نقل ھذه البرامیل ویفضل یتم نقلھا إلى التویثة بآلیة خزن وإدارة تستمر إلى (50) عام ونحن ضد عملیة الطمر في مناطق أخرى سواء كانت في
الثرثار أو غیرھا لكوننا لجنة صحة وبیئة وأشاره إلى النظام الداخلي من مھام لجنة الصحة والبیئة النقطة رابعاً المادة (96) متابعة تنفیذ القوانین

والإجراءات الخاصة بحمایة البیئة في كافة أنحاء العراق. سابعاً مراقبة عملیة طمر النفایات الضارة واقتراح القوانین التي تمنع طمر النفایات
النوویة في مناطق العراق، لذا أطالب السید الرئیس أن یكون لنا دور كلجنة صحة وبیئة في متابعة طمر ھذه النفایات، وأیضاً المادة (114) من

الدستور ثالثاً یجب وضع رسم السیاسة البیئیة لضمان حمایة البیئة من التلوث والمحافظة على نظافتھا بالتعاون مع الأقالیم والمحافظات الغیر
منتظمة بإقلیم، وعام 2017 كان ھناك قرار من مجلس الوزراء بوضع استراتیجیة للنفایات المشعة وإقرار ثلاثة مناطق واحد منھا في الجنوب
والأخر في الشمال والأخر في الوسط، یكون ضمن مخازن منظمة وتحت رعایة وحمایة ومراقبة مركز الوقایة من الإشعاع الموجود حالیاً في
البیئة وھو قانون (99) لعام 1980 وھذا قانون نافذ، لذا نطالب حتى نرسم السیاسة الصحیحة لھذه النفایات المشعة في العراق وفي المناطق

كافة، یجب تفعیل قانون ھیأة الطاقة الذریة رقم (43) لسنة 2016 حتى تكون ھذه الجھة ھي المسؤولة الأولى والأخیر عن طمر ھذه النفایات
بخبرائھا الآن ھم متواجدین، كل ما ھناك یحتاج إلى رئیس ھیأة فقط والقانون تم نشرة في جریدة الوقائع منذو عام 2016 من وراء تأخیر ھذا

.القانون، لذا نطالب السید الرئیس أن یكون لنا دور كلجنة صحة وبیئة بالمطالبة بتنفیذ ھذا القانون

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

السیدة النائبة ھذه المھمة من صلب واجبات لجنة الصحة والبیئة، كما تفضلتي ومشار آلیة النظام الداخلي، لذا بإمكانكم نوجھكم ونوجھ لجنة
الصحة والبیئة بمتابعة الأمر ومراقبة عملیة نقل ھذه المواد من البصرة إلى التویثة، فقط أرید أن أسأل السیدة النائبة ھل انتي متأكد من سلامة

.منطقة التویثة من الإشعاع متأكد منھ

-:النائبة اكتفاء مزھر عبد كسار –

نعم أنا بالتویثة (26) سنة وأعرف كیفیة حفظ ھذه المواد ضمن آلیة متابعة وھناك رقابة علیھا من مركز الوقایة من الإشعاع وكانت وزارة البیئة
تراقب العمل ولازالت ضمن قانون، إضافة إلى التزامنا بضوابط الوكالة الدولیة للطاقة الذریة السید الرئیس ایضاً أود أن أشیر إلى أن محافظة

.بغداد رفضت استقبال ھذه البرامیل، لأن تم رفعھا أن تطمر في الثرثار أن ھناك قرار من مجلس الوزراء أن یتم طمرھا بالثرثار

-:(السید بشر خلیل توفیق الحداد ( نائب رئیس مجلس النواب –

.ما سبب تحدید منطقة التویثة بالذات

-:النائبة اكتفاء مزھر عبد كسار –

التویثة لأن ھیأة الطاقة الذریة العراقیة ھي في ھذا المكان منذ وقت طویل لیس في الوقت الحاضر من الخمسینات ویوجد بھا مفاعلین مفاعل
.تموز أثنین الذي تم تفكیكھ ومفاعل 14 تموز الذي الآن قید التصفیة

-:النائب جمال المحمداوي –
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موضوع التلوث في محافظة البصرة من المواضیع المھمة والتي أعتقد أنھا تحتاج الى حضور الناس المعنیین حتى نستطیع ان نتخذ قرار سلیم
وصحیح بخصوص موضوع التلوث. توجد في محافظة البصرة قضایا تتعلق بالجانب النفطي وقضیة أستخراج النفط ومعالجتھ والغاز المصاحب

لھ والكثیر من القضایا التي تسبب في مشاكل بیئیة كبیرة في مناطق مجاورة الى الحقول ومن انعكاساتھ عانى أبناء محافظة البصرة من
.الأمراض السرطانیة وغیرھا من المشاكل، وفي النھایة یتطلب ھذا حضور السید وزیر النفط والمعنیین بھذا الجانب

الجانب الثاني یتعلق الیوم نحن في نھایة مصب الأنھار في محافظة البصرة وفي النھایة جمیع المخلفات باقي المحافظات تصب في محافظة
البصرة وقد تعرضت المحافظة في العام الماضي واضح من قضیة التلوث والتي ثبتتھا الدراسات أنھ وجود عنصر الكادمیوم وغیرھا وقمنا

بطرحھا على المعنیین ولم نجد أجابة علیھا، ففي النھایة الیوم نحن اذا أردنا ان نخرج برؤیة سلیمة نرسل الى السید وزیر النفط والسید وزیر
الاعمار والاسكان والبلدیات لعدم وجود معالجات للصرف الصحي بصورة صحیحة ونرسل الى السید وزیر الموارد المائیة لعدم وجود كري

للأطیان والمخلفات وغیرھا من الأنھر الموجودة في شط العرب طوال ھذه السنین، نرسل الى السید وزیر الصحة والبیئة لأنھ المعني في الجانب
ً البیئي وكذلك نرسل الى السید وزیر التعلیم العالي لأنھ ھیأة الطاقة الذریة المرتبطة بوزارة التعلیم العالي وقد تطرقت الدكتورة اكتفاء الى جانبا

واحداً وھو جانب الإشعاع وتقصد بھا النفایات المشعة وحتى ھذا الجانب بصراحة القضایا التي أثُیرت حولھ بھا جانب إعلامي وبھا تضخیم لأنھ
بعد ھذا الموضوع قامَ بزیارة محافظة البصرة مستشار رئیس الوزراء لشؤون الطاقة والذي تبین ان مبالغ كبیرة صُرفت على ھذا الملف لكن

المبالغ التي صرفت لا تتناسب مع حجم تحییده والقضاء علیھ والتھویل الموجود وممكن أستضافة السید مستشار رئیس الوزراء لشؤون الطاقة
الذریة في القاعة الدستوریة او مع المعنیین حتى نوضح بالتفاصیل ھذا الملف، أنا أعتقد استضافة المعنیین لكي نشخص المشكلة وعلاجاتھا

.سوف نكون أمینین مع أبناء محافظة البصرة أفضل من طرح قضایا قد یكون بھا أمور أخرى

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.بإمكانكم في لجنة الصحة والبیئة إستضافة المعنیین من الوزراء ومن المسؤولین الآخرین

-:النائب عبد عون علاوي طاھر –

تعیش محافظة البصرة في واقع بیئي بائس أنعكس ذلك على جمیع مجالات الحیاة وخاصة المجال الصحي، نسبة الأمراض السرطانیة في
البصرة منذ عام 2003 وحتى الآن في زیادة كبیرة، بلغت الأعداد المسجلة في دائرة صحة البصرة لمحافظة البصرة والمحافظات القریبة أكثر
والتي أقصد بھا میسان وذي قار أكثر من (24) ألف حالة مسجلة أضافة الى الأمراض الأخرى المستعصیة، نعتقد أھم أسباب ھذا التلوث البیئي

:ھو

.تعرض محافظة البصرة الى الحروب والصراعات المستمرة -1

الصناعات النفطیة والغازات المنبعثة، توجد أكثر من (7) مواقع نفطیة وشركات عملاقة تبث سمومھا في الجو الحمد � والشكر من لم یرَ -2
.الغیوم في اللیل والصیف یجدھا في البصرة

أنتشار الألغام والمقذوفات غیر المنفلقة على مساحة كبیرة في محافظة البصرة تقدر بأكثر من (2) ملیار متر مربع إحصائیات صحة البصرة -3
.تقول شھریاً أحد أبناء البصرة یصاب بھذه المقذوفات والألغام

موقع البصرة أسفل مصبات الأنھر بحیث تجذب جمیع النفایات الكیماویة والبایولوجیة التي تلقى في الأنھر ومخلفات المصانع والمعامل -4
.ومحطات تولید الطاقة الكھربائیة كذلك عدم وجود شبكات الصرف الصحي لبیئة صحیة في البصرة

عدم وجود مواقع طمر بیئي صحي في البصرة وھذا تقصیر من قبل كلتا الحكومتین منذ عام 2003 ولغایة الآن، لذلك نطالب بتشكیل لجنة -5
.برلمانیة حكومیة مشتركة وبأشراف من لجنة الصحة والبیئة

-:النائب حسن خلاطي نصیف –

لماذا الاھتمام بالبصرة او بیئة البصرة؟ سؤال واضح ومحدد یجوز ان قضیة البیئة تخص جمیع المحافظات لكن لماذا یوجد بالبصرة؟ قضیتین
أساسیتین، القضیة الاولى قضیة طبیعیة تتعلق بالطقس والموقع الجغرافي، طقس البصرة بھ ثلاث ممیزات حار رطب ومُغبر، جمیع ھذه القضایا

تساعد على أن أي تلوث سواء كان فیزیائي او كیمائي او بایلوجي سوف یكون تأثیراتھ واضحة لذلك أي قضیة تلوث تحدث في البصرة تكون
آثارھا واضحة جداً والكارثة التي حصلت في العام الماضي أقترانھا بأشھر الصیف الآن ونحن ندخل أشھر الصیف بكل تأكید الجمیع یستعید
الصورة التي حصلت بتسمم أكثر من (100) ألف مواطن بصري بقضیة المیاه المعروفة، نضیف الى ذلك التحسن الذي نلاحظھ حالیاً الذي

حصل في المیاه خاصة ھو لیس نتیجة لجھود عملیة حكومیة بل حدث التحسن بقضایا طبیعة الحمد � نعمة رب العالمین الامطار التي حدثت
وزیادة الاطلاقات المائیة التي أتت إلى البصرة حسنت الكثیر ھذا لا یجب ان نعول علیھ كثیراً بل علینا اتخاذ الاجراءات، نحن في لجنة الصحة
والبیئة فیما یتعلق بموضوع التلوث في أستضافة مستمرة للمختصین في وزارة الصحة والبیئة فیما ذلك السید الوزیر لكن ما نحتاجھ من السادة
النواب وما نحتاجھ من طرح ھنا في مجلس النواب ھو قضیة المساندة في اتخاذ إجراءات حقیقیة واقعیة اعطاء اھتمام استثنائي للقضایا البیئیة

في محافظة البصرة، أیضاً أعطاء أھتمام استثنائي لاستكمال البنى التحتیة في المحافظة وخاصة فیما یتعلق بشبكة الصرف الصحي واكمال
.مشاریع المیاه حتى نخفف من وطأة التلوث في المدینة تعطي الموازنة لكل محافظات العراق ولكل ابناء البلد

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.السادة النواب حاولوا أختصار المداخلات وأختزالھا حیث لا نعطي وقتاً أضافیاً، دقیقتان أي (120) ثانیة
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-:النائب حسن سالم عباس –

تعرض العراق الیوم الى أخطر تلوث بیئي وإشعاعي وللأسف الشدید وخاصة محافظة البصرة التي ھي منجم للخیرات التي تعطى لجمیع
محافظات العراق ولكنھا تجني أمراض السرطان والتلوث البیئي الحاد، لذلك أنا أستغرب بلد یتعرض الى كل ھذا الخطر من التلوث البیئي

والاشعاعي ونحن الیوم نفتقد الى وزارة العلوم والتكنلوجیا، نحن جئنا ودمجنا العلوم والتكنلوجیا بالتعلیم وفي النھایة أضعنا ھذا المصدر الذي
یعالج ھذه الأمور، اضافة الى ذلك حتى قضیة دمج وزارة البیئة مع وزارة الصحة حتى ھذا أفقدنا أشیاء كثیرة، أضم صوتي الى صوت الدكتورة

اكتفاء في قضیة ان نحن أقرینا قانون ھیأة الطاقة الذریة ولكن لم تفعل حتى ھذه اللحظة ولا أعرف ما ھي الأسباب؟ الیوم ھناك الكثیر من
الإشعاعات والملوثات تتُرك وھذا حقیقة تعرض البصرة الى إبادة، الیوم ھناك مستشفیات لكن ھناك قلة وشحة في ادویة معالجة أمراض

السرطان، لذلك نطلب أولاً استضافة السید وزیر الصحة والمعنیین بالبیئة لذلك حتى تكون ھناك معالجات حقیقیة على أقل تقدیر ان تعطى
.التخصیصات المالیة لمحافظة البصرة حتى تستطیع القیام بمسؤولیتھا أتجاه ما تتعرض الیھ من أھمال وتلوث

-:النائب عمار طعمھ عبد العباس الحمیداوي –

الأضرار التي تعرضت لھا محافظات الجنوب وخاصة محافظة البصرة وكانت كارثیة بعضھا نتج من سیاسات النظام السابق حماقاتھ في
الحروب وبعضھا نتج عن تمادي ما  یسمى (بقوات التحالف الدولي) الذي قادتھ أمریكا في حرب عام 1991 وفي حرب عام 2003

واستخدامھا للأسلحة المحرمة دولیاً، أضافة الى ذلك فان محافظة البصرة تدفع ضریبة مساھمتھا الكبیرة في دعم الأقتصاد الوطني من خلال
انتاج النفط وما یرافقھ من آثار جانبیة على البیئة، ناھیك عن آثار ملوحة المیاه وتسممھا التي تحصل بین فترة وأخرى جراء الادارة غیر السلمیة

:للموارد المائیة ونتجت عن ذلك مخاطر صحیة على سكان محافظة البصرة وتزاید الأصابة بالأمراض السرطانیة نقترح بعض الأمور

مطالبة الدول التي تسببت بجزء من ھذا الأضرار البیئیة بتعویضات مادیة وأخرى تتمثل بإنشاء مراكز وبحوث تخصصیة لمعالجة أسباب -1
.ھذه المشاكل البیئیة لتكفر وتجبر من أخطائھا التي وقعت على المواطنین الأبریاء

إیجاد معالجات دائمیة لمشكلة التسمم وزیادة ملوحة المیاه ولا یكتفى بالإجراءات الأرتجالیة وردود الأفعال غیر المستندة الى حسابات وخطط -2
.علمیة

.إنشاء مراكز صحیة تخصصیة تزود بأحدث الوسائل والتقنیات اللازمة للتشخیص المبكر لتلك الإصابات ومعالجتھا -3

-:النائبة نجاح محیسن شیاع –

في الجلسة السابقة تم مناقشة الغاء دمج وزارة البیئة مع وزارة الصحة، نحن في محافظة البصرة لا نكتفي بإلغاء دمج وزارة البیئة مع وزارة
الصحة بل نطالب بتعدیل فقرات ومواد القانون حمایة وتحسین البیئة رقم (27) لسنة 2009 وتجدید المواد العقابیة وزیادة الغرامات المالیة

:والحبس الشدید للمخالفین والحفاظ على البیئة وصحة المواطن في البصرة وذلك لأسباب عدة

اولاً:- في ھذا الوقت یعاني أبناء البصرة بشكل خاص من مخاطر التلوث البیئي الحاصل نتیجة إنبعاث الملوثات السُمیة القاتلة جراء عدم أتخاذ
وزارة النفط عامة وشركة النفط البصرة خاصة الإجراءات المناسبة بحق الشركات النفطیة العاملة في الحقول النفطیة في البصرة والتغاضي عن
تنفیذ فقرات عقود الخدمة الخاصة والملزمة للشركات النفطیة بتنفیذ التشغیل الأمثل الذي یحقق أعلى مستوى في الإنتاج من خلال أستخدام أعلى

درجات السلامة والحفاظ على البیئة بل على العكس توجد وثائق رسمیة تؤكد بأن ھذه الشركات النفطیة تقوم بتخفیض ضغوط التشغیل داخل
المكامن لغرض زیادة الأنتاج بشكل غیر مشروع وغیر دقیق مما یؤدي الى زیادة الانبعاثات الغازیة والدُخان الأسود والملوثات وھو السبب

.الرئیسي لتلوث البیئة والأصابة بالأمراض السرطانیة بشكل مخیف بین أبناء البصرة وأمام أنظار وزارة النفط دون رقیب او حسیب

ثانیاً:- ان محافظة البصرة أصبحت مجمعاً للنفایات الصحیة والصناعیة حیث ان معظم الأنشطة الصحیة والصناعیة في المحافظات الأخرى یتم
صرفھا عن نھري دجلة والفرات وتستقر في میاه محافظتنا وتصبح عبارة عن مكب للنفایات ألحقت بالمواطنین البصریین الأمراض ویصعب

.تعقیم المیاه الملوثة في محطات التصفیة

-:النائب میثاق ابراھیم فیصل –

في ھكذا مناقشات مھمة في مجلس النواب تحتاج الى حضور المعنیین التنفیذیین حتى تكون نتیجة لھذه النقاشات ان محافظة البصرة منذ فترة
طویلة مروا بأزمة بیئیة حقیقیة شاھدنا آثار ھذه الصورة المتكررة ومأساویة على البصریین وما لحقت بھم وبمحافظتھم من كوارث بیئیة

:وصحیة نلخص منھا

.المخلفات الناتجة  من عملیات إنعاش الابار النفطیة المرافقة لعملیات الأستخراج النفطي وسھولة انتقالھا عبر الریاح او المیاه الجوفیة -1

.تصریف المیاه وملوثات میاه الصرف الصحي في مجرى میاه شط العرب وھو المصدر الوحید لشرب ھذه المحافظة -2

.طمر مخلفات ذخائر الیورانیوم المنضب والتي أستخدمتھا القوات الامیركیة وحلفائھا في العراق مما سبب تلوثاً بیئیاً إشعاعیاً -3

.تراكم النفایات في مواقع الطمر اللاصحي الموجودة في المحافظة والتي تفتقر الى أبسط الشروط البیئیة -4

نرید حلاً، یكمُن الحل اللازم في تشكیل لجنة بیئیة صحیة معنیة بوزارة الصحة والبیئة وتحدید وقت معین لھم وتغریم الذین یتسببون في ھذا
.التلوث
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-:النائب فلاح عبد الكریم راضي –

للبصرة فضل على العراق من شمالھ الى جنوبھ فبالتأكید لابد وان مجلس النواب والحكومة الاتحادیة یكون لھ دور بارز بالأھتمام بمحافظة
البصرة والبصرة الیوم ھي مثل الواھب العام والیوم اھالي البصرة یدفعون ضریبة ما تنتج للعراق بصورة عامة، یفترض بوزیر الصحة

والمعنیین بوزارة البیئة ووزیر النفط ان یتواجدوا جمیعھم في ھذه الجلسة لأن جمیع نقاشاتنا فیما بیننا أعتقد لا توجد بھا أي جدوى، لذلك أنا أرى
من الضروري ان تخصص جلسة خاصة الى محافظة البصرة، یعني ھل من المعقول كافة العراق ینعم ویأكل من خیرات البصرة والبصرة

واھلھا مصابین بھذه الأمور من أمراض ومن تلوث بیئي الى جمیع الامور؟ لذلك أنا أطلب جلسة خاصة لمناقشة موضوع البصرة وتداعیات
.الوضع البیئي على أھالي محافظتنا في البصرة العزیزة

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب لرئیس مجلس النواب –

.وجھنا لجنة الصحة والبیئة لاستضافة السید الوزیر والمسؤولین الذین یرون انھ من الضروري مناقشة ھذا الأمر

-:النائب فلاح عبد الكریم راضي –

.أعتقد انھ من الافضل ان تكون الأستضافة بیننا ھنا في مجلس النواب بدلاً من اللجنة لأننا نرید ان نطلع على ھذا الموضوع

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب لرئیس مجلس النواب –

.لأن اللجنة ھي المعنیة بھذا الأمر

-:النائب عبد الامیر نجم عبد الله –

بخصوص محافظة البصرة توجد مشاكل كثیرة یعجز اللسان عن ذكر ھذه المشاكل تبدأ من مشكلة الأستخراجات النفطیة والعقود المجحفة بحق
أبناء البصرة یستجنون الأمراض الخبیثة والمسرطنة من الأستخراجات النفطیة والغیر ینتفع منھا، في النھایة محافظة البصرة ھناك اھمال كبیر

من قبل الحكومة الاتحادیة والمحلیة، یعني الاتحادیة بخصوص ترك جولات التراخیص بید أشخاص معدودین في وزارة النفط وھذه الثروة
تخص البلد بشكل كامل، أعتقد  لو تكون ھناك لجنة تمر من خلالھا عقود جولات التراخیص، مثلاً لجنة الطاقة والنزاھة والصحة والمالیة، حتى
یكون ھناك متابعة لان ھذه ثروة بلد لا تخص أفراد معنین داخل وزارة النفط في النھایة الحكومة الاتحادیة تخصھا ھذا الموضوع بشكل مباشر

والحكومة المحلیة مقصّرة في محافظة البصرة، لا تجد ھناك بأبناء البلدیة الذین یرفعون النفایات من الطرق والاماكن والطمر اللاصحي كما
ذكر الإخوة، طبعاً ھناك اھمال كبیر في رفع النفایات وھناك اھمال كبیر بأماكن الطمر اللاصحي وخاصة في مسألة تلوث البیئة الحاصل في
محافظة البصرة وھناك أمراض منتشرة ومسرطنة وغیر مسرطنة، أمراض حتى الأطباء یعجز عن وجود علاج لھذه الأمراض بالتالي من

واجبنا ان نجد الحل الامثل لأبناء محافظة البصرة لأنھم یعانون من الأمراض ویعانون من الانبعاثات النفطیة والتلوثات الموجودة ویعانون من
التراكمات في النفایات في الشوارع وفي أماكن الطمر وفي النھایة نوجھ الى الحكومة الأتحادیة والحكومة المحلیة ان تأخذ دورھا لأنقاد أبناء

.البصرة من ھذه المشكلة الكبیرة

-:النائب یوسف بعیر علوان الكلابي –

موضوع التلوث في محافظة البصرة خاصة وعموم جمھوریة العراق یستدعي منا وقفة حقیقیة، لدینا أمثلة حقیقیة على مستوى المدینة التي
أعیش فیھا أن ما تعرض لھ بلدنا منذ عام 2003 من أسلحھ متنوعة كانت اكثرھا للتجربة في العراق مما أدى الى حدوث حالات سرطانیة ما

انزل الله بھا من سلطان، یعني حقیقة حالات مرعبة الیوم السرطان یفتك بأبناء الشعب العراقي بسبب التلوث البیئي بسبب الأستخدام السيء
للمقذوفات الحربیة أثناء أحتلال العراق وما بعده من أحداث، الذي نتمناه وفعلاً نحن في الجلسة السابقة ناقشنا موضوع فصل وزارة البیئة عن

وزارة الصحة نعتقد انھ الیوم جاء الوقت الحقیقي لنقف موقف من أجل اعادة وزارة البیئة الى دورھا، تعدیل قانون ان یكون أدق وأصوب
ومحاسبة، الیوم ضرورة تشكیل لجان للوقوف على المقذوفات الحربیة أثناء الأحتلال وما بعده، تشخیص ھذه الحالات وما أدتھا بأبناء شعبنا
وتحلیل من أستخدم ھذه المقذوفات الحربیة التي أدت الى ھذه الاعداد الھائلة من المصابین بالسرطان تحمیلھم المسؤولیة الكاملة ابتداءً رفع

.دعاوى لتعویض ھؤلاء

-:النائب مزاحم مصطفى منصور التمیمي –

كل ما قیل عن التلوث البیئي في محافظة البصرة لا یعبر تماماً عن حقیقة الأمر، فما لدینا في البصرة ھو أسوأ من كل ما قیل، وبالتالي ھي
حلول ترقیعیة حلول باردة، حلول بطیئة لن تجدي نفعاً، وسیستمر ھذا التلوث بقتل ابناءنا وأتلاف بیئتنا لسنین طویلة نحن بحاجة الى إجراءات

استثنائیة تقوم بھا الحكومة كما عینت الحكومة جھة او لجنة مسؤولة عن إعمار البصرة علیھا أیضاً ان تتبنى ھذا الموضوع بتشكیل لجنة
مختصة تقوم بمتابعة التلوث البیئي في البصرة، تتحمل البصرة نتیجة حروب طویلة تمثلت ھذه النتائج في مخلفات الحروب ألغام ومتفجرات
والمخلفات الملوثة بالإشعاع، تجرید بساتین النخیل الغوارق في الأنھار، الصرف الصحي في كل العراق عموماً یأتي الى البصرة، من دون
الإجراءات الأستثنائیة تقوم بھا الحكومة وبلجنة تتألف من وزارات مختلفة وخاصة وزارة الصحة ووزارة الزراعة والزراعة علیھا واجب

بإعادة التشجیر في البصرة وان من شأن التشجیر ھو ینقي البیئة لكن ھذه السنوات الطویلة بسب الحروب الطویلة جُرفت الكثیر من الأشجار
والكثیر من بساتین النخیل وجرفت الأھوار وزادت البیئة سوءاً بالتلوث، نحن بحاجة الى إجراءات أستثنائیة ممكن ان نقوم ما نشاء في موضوع
البیئة في البصرة لكن دون أھتمام الحكومة وضغط مجلس النواب على الحكومة للقیام بإجراءات استثنائیة لمكافحة التلوث، لم تحصل أي نتیجة

.إیجابیة
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-:النائب خلف عبد الصمد خلف –

في البدایة، لا شك بأن كل ما جاء في حدیث السادة النواب ھو جزء من الواقع الذي تعیشھ البصرة وأعتقد المشكلة المھمة التي یجب أن أتحدث
.عنھا ھو تحویل ما یتم من طروحات وأفكار ومقترحات وما موجود من قوانین للوضع الواقعي والتطبیقي والفعلي في محافظة البصرة

أولاً: المادة (3) من قانون حمایة وتحسین البیئة رقم (27) لسنة 2009 تنص على وجود مجلس حمایة وتحسین البیئة، وزیر البیئة رئیساً لھذا
ً .المجلس والوكیل الفني نائبا

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.السادة النواب رجاءً، إجلس بجانبھ وتحدث

-:النائب خلف عبد الصمد خلف –

وممثلي كل الوزارات ومھمة ھذا المجلس رصد التلوث البیئي في المحافظات وتقدیم الحلول لمعالجة التلوث البیئي وتقدیم الإقتراحات لتحسین
.البیئیة

نطالب بإستضافة ھذا المجلس، مجلس حمایة وتحسین البیئة تحت قبة البرلمان للإستماع إلیھ مباشرة عن التلوث البیئي في البصرة ومطالبتھ
بتقدیم برنامج كامل عن الأسباب والحلول حول التلوث البیئي في البصرة وضمن سقف زمني محدد ویكون ھذا المجلس ھو المسؤول الأول أمام

.البرلمان عن تنفیذ خطة تحسین البیئة المقترحة من قبلھ أمام البرلمان

ثانیاً: المادة (24) من قانون حمایة البیئة نصت على وظیفة المراقب البیئي مھمتھ تنفیذ ھذا القانون برصد المخالفات وھو أحد أعضاء الضبط
.القضائي

نطالب الشرطة البیئیة التابعة إلى وزارة الداخلیة لمساعدة المواطن البیئي في تنفیذ مھامھ وتفعیل مراقبة ھذه الأجھزة في مدى تنفیذ مھامھ في
.محافظة البصرة التي تعاني من تلوث شدید بسبب وجود النفط وشركات الإستخراج والحرق المستمر للغاز الطبیعي

ثالثاً: أخیراً، تضمن المنھاج الوزاري الخاص بالبصرة التركیز على الشركات النفطیة والعمل على تطویرھا دون الأخذ بنظر الإعتبار مدى
.الإضرار الناتجة عن ذلك أو تخصیص مبالغ لتقلیل الضرر الناتج

.لذلك نطالب مجلس الوزراء معالجة الأضرار الناتجة وتخصیص مبالغ لتقلیل الضرر الناتج

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.أیضاً، في لجنة الصحة والبیئة یمكن إستضافة اللجنة العلیا للبیئة أیضاً تستفیدون منھا مع إستضافة السید الوزیر

.قبل أن یبدأ السید النائب، نقطة نظام، تفضلي

-:(النائبة وحدة محمود فھد الجمیلي (نقطة نظام –

سیدي الرئیس، نقطة نظام ي في آلیة طرح موضوع عام للمناقشة، ینزل في جدول الأعمال یومیاً طرح موضوع عام للمناقشة في مواضیع
.حیویة ومھمة جداً تھم شرائح مھمة من المجتمع العراقي

في موضوع تلوث البیئة والوضع البیئي في البصرة ھذا موضوع یجب أن نقف عنده كثیراً، أنا برأیي نسأل ما ھو ھدف المرجو من المناقشة؟
ھل ھو أن كل نائب یدلو بدلوه حتى نخرج على الفضائیات وبأننا قد تحدثنا في ھذا الأمر؟ لابد من وجود أدبیات العمل البرلماني تكون في حالة

طرح موضوع عام للمناقشة لابد من وجود اللجنة المختصة تكون على المنصة وتسمع من السیدات والسادة النواب مقترحاتھم، وما تفضل بھ
الأستاذ خلف مھم جداً وكان المفروض لو أن ھناك لجنة مختصة تجلس وتسجل أو إستضافة الجھات التنفیذیة في یوم طرح موضوع عام

.للمناقشة حتى تسجل ما یقترحھ السیدات والسادة النواب حتى نخرج بتقریر أو بقرار

سیدي الرئیس، حتى نخرج بقرار لننتج وحتى نقول أننا خلصنا بقرار ھو لمعالجة الوضع البیئي والصحي في البصرة لا أن نتحدث فقط، ھذه
.ھي أدبیات العمل البرلماني

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

سیادة النائبة، صحیح ونحن وجھنا بأن نستمع للمناقشات والمداخلات ونستجمعھا ووجھنا لجنة الصحة والبیئة ونوجھ أیضاً لجنة الزراعة للعمل
.ومتابعة ھذا الأمر وجمع كل ھذه المعلومات والعمل علیھا في لجانھم

.بعدھا المداخلة الأخیرة

-:النائب صادق حمید حسن السلیطي –
ً أ أ أ ً
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طبعاً من أكثر الملوثات البیئیة ھي ملوثات الحقول النفطیة والتي أثرت على محافظة البصرة وأیضاً المحافظات المنتجة للنفط كمحافظة ذي قار
أیضاً، حیث حصل تصاعد في حالات لأمراض السرطان والإختناق والأمراض التنفسیة وبالأخص في مناطق حقل الغراف النفطي لكون الحقل
یقع بمنتصف مدینتي ھي القلعة والرفاعي، وتبعد أغلب القرى والدور بمسافة أمتار عن الحقول النفطیة، طبعاً النفط مثلما درسنا عنھ بأنھ سائل

.أسود كثیف القوام ذو رائحة كریھة وبالإضافة للروائح الكریھة والإختناقات أیضاً تنبعث منھ الغازات السامة كـ كبریتید الھیدروجین

طبعاً النفط والغاز المحترق بسرعة الإنتشار ویؤثر على التربة والھواء والماء ولقرب أغلب حقول النفط من ھذه المدن ضمن القرى ومساكن
الناس تشكل تحدي كبیر یتطلب الإنتباه ووضع خطة عمل ناجحة لمعالجة ھذه السلبیة، حیث حصلت حادثة وفاة قبل فترة بسبب بیع بعض

.الشركات النفطیة لمخلفات من البرامیل وھذا مدون في القضاء العراقي

لذا، أدعو لتشكیل لجنة مشتركة من لجنة الصحة والبیئة ولجنة الطاقة لغرض المطالبة بتقاریر دوریة و شھریة للإطلاع میدانیاً على قراءات
.الأثر البیئي في حقول النفط

-:النائب یحیى غازي عبد اللطیف –

السید رئیس الجلسة، بالنسبة لموضوع التلوث ھو موضوع عام حقیقةً في كل المحافظات العراقیة بما أننا نتكلم عن موضوع البصرة والتلوث
أسبابھ في محافظة البصرة لأسباب متعددة ولكن ما تم طرحھ الیوم في موضوع مخلفات النفط وما إلى ذلك وأنا لدي وثائق موجودة الیوم تخص

نقل ملوثات وملوثة بالإشعاع من قبل وزارة العلوم والتكنولوجیا إلى محافظة الإنبار ومحافظة صلاح الدین وھذه أیضاً بحد ذاتھا تعتبر كارثة
.بیئیة كبیرة

سیدي الرئیس، المعني بالموضوع جھات متعددة ولیست جھة واحدة ونحن في الجلسات الماضیة تكلمنا على فصل وزارة البیئة عن وزارة
الصحة ونعتقد ھذا أیضاً سوف یساھم في عملیة معالجة البیئة بشكل عام، وھنالك أیضاً وزارة العلوم والتكنولوجیا أیضاً فیھا الطاقات الفردیة
وفیھا مدیریات عامة تعمل على معالجة البیئة وأیضاً بدمجھا مع وزارة العلوم والتكنولوجیا ومع وزارة التعلیم العالي أیضاً راعى دور وزارة

.العلوم والتكنولوجیا في معالجة ملوثات البیئة خاصة الملوثات التي سببھا الإشعاع

ھنالك قانون شرع في الدورة الماضیة وھو قانون (43) لسنة 2016 والخاص بتشكیل ھیأة الطاقة الذریة وھذه الطاقة یجب أن تفعل ویجب أن
.تكون ھیأة مستقلة تعالج الإشعاعات الذریة وتعالج إستخدام الطاقة الذریة في المجالات السلمیة

سیدي الرئیس، أنا أقترح تشكیل لجنة من الصحة والبیئة ومن النفط والطاقة وكذلك من الأمن والدفاع، من ھذه اللجان الثلاث تكون معنیة بمتابعة
الوضع البیئي في محافظ البصرة ویمكن أن ترفع تقریر بھذا الموضوع ویمكن أیضاً حتى بشكل عام على كیفیة معالجة الوضع البیئي في

.العراق

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.ویمكن إضافة لجنة الزراعة أیضاً تكون من ضمن اللجنة

-:النائبة إكتفاء مزھر عبد كسار –

تطرق أحد زملائي الأخ النائب جمال بخصوص معمل الحدید والصلب بأنھ لا یوجد ھناك تأثیر، ھنالك تأثیر عالي وخلفیة إشعاعیة فوق الحد
المسموح في داخل البرامیل تم جمعھا من ھذا المعمل والآن المعمل أصبح عاماً ولكن ما ھو موجود في ھذه البرامیل ھو خطر للغایة، ووجوده

.في محافظة البصرة سوف یؤدي إلى أمور لا تحمد عقباھا

سیدي الرئیس، لذلك نقترح بخصوص وجود ھذه البرامیل والملوثة إشعاعیاً في البصرة بان تكون ھنالك لجنة علمیة متخصصة وإعتماداً على
ضوابط للوكالة الدولیة للطاقة الذریة وایضاً لوجود مركز الوقایة من الإشعاع التابع لوزارة البیئة أن تشكل لجنة لكیفیة خزن ھذه البرامیل في

مكان آمن وتطبیق الإستراتیجیة التي اقرھا مجلس الوزراء عام 2017 ولذلك نرجو الإھتمام بھذا الأمر ویقیناً بعد المستشار الخاص للطاقة في
مجلس الوزراء یقول أنھا تعتبر آمنة في حین ھو في عام 2010 كان نائب لرئیس اللجنة الوطنیة للطاقة الذریة وھو الذي بذاتھ أقر أنھا خطرة
جداً وكان یرتقي إلى أن تكون ھنالك حالة طوارئ والآن ھو یقول لا توجد ھنالك أي آثار لھذه البرامیل على صحة الإنسان، التلوث البیئي ینتج

.من جانب إشعاعي وأیضاً من جانب وجود مواد كیمیائیة ومخلفات نفطیة

لذا، نرتأي إلى وجود مثل ما قال إخواني وزملائي بتشكیل لجنة من الأمن والدفاع بخصوص الأسلحة الحربیة وقد تكون تحتوي على الیورانیوم
المنضب وأیضاً توجد من ضمنھا لجنة النفط والطاقة لمتابعة الآثار النفطیة والمخلفات النفطیة وعدم حرق المواد الكیمیائیة التي یتم إحضارھا
من مناطق متعددة سواء كانت من الوسط أو من الشمال یتم نقلھا إلى البصرة وحرقھا وتوجد ھنالك شركات معنیة وأغلب الإخوان في البصرة

.یعلمون بذلك ویجب الحد من حرق المواد الكیمیائیة في البصرة وھنالك محارق متعددة في البصرة

 

 

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

ً أ لأ لأ
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نعم، یتم تشكیل لجنة من الصحة والبیئة والنفط والطاقة ومن الأمن والدفاع ومن الزراعة، من ھذه اللجان الأربعة تشكیل لجنة أیضاً لدراسة ھذا
.الموضوع والإتصال بالجھات المعنیة

.شكراً جزیلاً

.أستاذ جمال، التعقیب على تعقیب النواب ھا لا یجوز، بعد مداخلة السید النائب

-:النائب ریاض محمد علي عودة المسعودي –

بكل تأكید وبما لا یقبل الشك أن ظاھرة التلوث البیئي في العراق ظاھرة واضحة للعیان ولابد من وضع الحلول وعملیة التشخیص واضحة جداً
والحلول إبتداءً من تعمیق وإبراز الدور الرقابة ضمن قانون تحسین وحمایة البیئة رقم (27) لسنة 2009 ولابد أن تسلم ھذه التقاریر بشكل

.دوري إلى مجلس النواب العراقي سواء بلجنة الصحة والبیئة أو المجلس بشكل مباشر

أعتقد أیضاً أن جمیع المحافظات العراقیة بمستوى عالي من التلوث وكلما إنحدرنا جنوباً، جنوب بغداد مروراً ببقیة المحافظات إلى البصرة
نلاحظ بشكل جلي مستویات التلوث الخطیرة سواء في المیاه وفي الأھوار أو في المیاه الجاریة أو الھواء أو التربة وحتى النبات الطبیعي، لذلك

ھذه الجلسة التي تعقد وھذا الموضوع الذي یوضع في جدول الأعمال في غایة الأھمیة ولابد من تخصیص جلسة فقط لموضوع التلوث البیئي في
العراق لأن حالات الأمراض الناجمة عن التلوث البیئي وصلت إلى مراحل خطیرة جداً تنذر بكوارث بیئیة حقیقیة تكلف الحكومة العراقیة بشكل

.مباشر أو غیر مباشر ملیارات الدولارات

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.بدقیقة واحدة لأنك أخذت مداخلتك

.المداخلات إنتھت

-:النائب جمال عبد الزھرة مزعل المحمداوي –

-:نقطتین

النقطة الأولى: أن البصرة تستحق أن یستضیف البرلمان الوزراء المعنیین حتى یناقش موضوع التلوث، وتشكیل ھذه اللجنة من ھذه اللجان
.المعنیة معناھا أن الموضوع سوف ینتھي ولن نصل إلى نتیجة لأن اللجان ھي ذاتھا غیر مفعلة وبدل أن نشكل لجنة

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

ماذا تقترح؟

-:النائب جمال عبد الزھرة مزعل المحمداوي –

أقترح أن الوزراء المعنیین یأتون بإستضافة في القاعة الدستوریة، ومن ھم الوزراء المعنیین؟ وزیر النفط ووزیر الموار المائیة ووزیر البلدیات
.ووزیر الصحة والبیئة والتعلیم العالي

.نعم قرار من ھیأة الرئاسة، مثل ما أصبحت البطاقة التموینیة بقرار یأتي وزیر التجارة والمالیة بذات الطریقة

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.سیادة النائب، وجھنا وقلنا تشكل لجنة من ھذه اللجان الأربعة

-:النائب جمال عبد الزھرة مزعل المحمداوي –

.ھذا یعني أن الموضوع مات

 

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.ھذه اللجنة یمكن أن تستضیف الوزیر

-:النائب جمال عبد الزھرة مزعل المحمداوي –

.وأنا أقول لك معنى ذلك مات الموضوع
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النقطة الثانیة: تفضلت زمیلتنا الدكتورة إكتفاء، أنا الكلام الذي تفضلت بھ محضر رسمي جاء مستشار رئیس الوزراء حامد الباھلي مع وجود
.مدیر عام

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.ثقوا بأننا نعطي الأولویة القصوى لھذا الموضوع وھذا الموضوع مھم وموضوع حیاة أو موت وموضوع محافظة بكاملھا

.نعم، إستضافة السید وزیر الصحة وإستضافة اللجنة العلیا للبیئیة في لجنة الصحة والبیئة

.دقیقة واحدة

-:النائب فالح حسن جاسم الخزعلي –

سیادة الرئیس، بالنسبة للبرامیل الموجودة الآن في البصرة، نسبة المصابین بالأمراض السرطانیة في معمل الحدید والصلب (80) منتسب
ً .بعضھم توفى والبعض الآخر لا زال على قید الحیاة وھذه الأرقام مثبتھ طبعا

.بالنسبة لنا نحن كمجلس النواب

.سیادة الرئیس، عفواً، فقط إذا أمكن

.إصدار قرار برلماني أولاً وآخراً الموضوع یحتاج

.فقط إذا أمكن لطفاً من وقتكم

نحتاج إلى إصدار قرار برلماني وأولاً وآخراً نحتاج إلى وجود حكومي وھذا القرار برلماني توجیھ الحكومة إلى حل مشكلة البیئة في محافظة
البصرة وبسقف زمني بتخصیص المبالغ اللازمة ضمن خطة الطوارئ وموازنة الطوارئ لعام 2019 بتوجیھ الجھود الحكومیة أي أننا نمتلك

مؤسسات یمكنھا أن تأخذ على عاتقھا ھذا الدور، الحشد الشعبي لدیھ الھندسة العسكریة وأیضاً الھندسة العسكریة في وزارة الدفاع ووزارة
.الداخلیة الدفاع المدني ودائرة الصحة لدیھا وزارة الصحة لدیھا البیانات المتكاملة

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.ممكن، تضاف ایضاً لجنة التعلیم العالي إلى الصحة والنفط والأمن والزراعة

-:نعم، الفقرة الآتیة

.الفقرة سادساً: تقریر اللجنة التحقیقیة الخاصة بحادثة دار الأناث المشردات في الأعظمیة *

.لجنة المرأة والأسرة والطفولة، تفضلوا

.الست ھیفاء، ھل التقریر جاھز؟ تفضلوا

-:النائبة ھیفاء كاظم عباس الأمین –

(تقرأ تقریر اللجنة التحقیقیة الخاصة بحادثة دار الإناث المشردات في الأعظمیة.(مرافق

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.دقیقة، السادة النواب التقریر معروض أمامكم، أیضاً لو تتفضلون تتابعون التقریر مع اللجنة

كیف لا یوجد؟ البرلمانیة أین التقریر؟

-:النائبة ھیفاء كاظم عباس الأمین –

.التقریر وزع البارحة، البارحة وزع أستاذ

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.أین؟ في صنادیقكم، نعم ولكن المفروض أیضاً النائب یراجع صندوقھ لیرى ما فیھ

.نعم، تفضلي
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-:النائبة ھیفاء كاظم عباس الأمین –

تكمل قراءة تقریر اللجنة التحقیقیة الخاصة بحادثة دار الإناث المشردات في الأعظمیة

-:النائب محمد رضا داود –

.یكمل قراءة تقریر اللجنة التحقیقیة الخاصة بحادثة دار الإناث المشردات في الأعظمیة

-:النائبة وصفیة محمد شیخو –

.تكمل قراءة تقریر اللجنة التحقیقیة الخاصة بحادثة دار الإناث المشردات في الأعظمیة

-:النائبة میسون جاسم داود –

.تكمل قراءة تقریر اللجنة التحقیقیة الخاصة بحادثة دار الإناث المشردات في الأعظمیة

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.شكراً

لجنة المرأة والأسرة، التقریر لم تتم الإشارة فیھ إلى الإجراءات القضائیة القانونیة، ھل إتخذت إجراءات قضائیة في ھذا الأمر؟ ھل تم فتح ملف
قضائي فیھا؟

-:النائبة ھیفاء كاظم عباس الأمین –

طبعاً نحن الآن نرفع ھذا المقترح إلى أن تكون القضیة قضائیة وترفع إلى القضاء، وزارة العمل والشؤون الإجتماعیة إتخذت إجراءات إداریة
.بحق المسؤولین عن ھذا الحادث أبعدت رئیسة الدار بعقوبة وأیضاً التنبیھ للعدد الآخر من الموظفین المسؤولین مباشرة

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.ھذا الجنائي إضافةً إلى التقریر

-:النائبة ھیفاء كاظم عباس الأمین –

.نحن لم نسمع لذا نحن إعتبرنا الحادث جنائي وترفع ھذه القضیة إلى القضاء لیأخذ مجراه

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

أي إلى الآن لم ترفع القضیة للقضاء؟

-:النائبة ھیفاء كاظم عباس الأمین –

لا، لأنھ منتظرین نھایة التحقیقات من لجنتنا في وزارة الداخلیة طبعاً للأسف نحن طالبنا وزارة الداخلیة بكتاب إضافي الأول نستحصل على
.تقریرھم النھائي حول الحادث ولم یأتي منھم أي رد

-:(السید بشیر خلیل توفیق حداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.نوصي لجنة المرأة واللجنة والطفولة بالمتابعة لھذا الأمر، متابعة ھذا الأمر والطلب بفتح ملف تحقیقي وإجراءات قضائیة واعلامنا بسرعة

-:النائبة وحدة محمود فھد الجمیلي –

شكراً للجھود المبذولة من قبل اللجنة المختصة في ھذا الأمر ولو تأخروا في تقریرھم لكن جھودھم مباركة، في الاستنتاجات سیدي الرئیس
ذكروا ھنالك وجود تقصیر واضح في مھام إدارة الدار، في الوقت الذي نشاھد ھذا الاستنتاج لا یتناسب مع التوصیات التي لا ترتقي إلى مستوى

الحدث وھو إحراق الدار وإحراق من فیھ، نتج إحراق للمشردات المستفیدات وموتھن، اضافةً أنھ جاء الى لجنة حقوق الانسان تقریر مغایر
بتوصیات مغایرة عن ھذه التوصیات، كان یتضمن عزل وطرد وكان یتضمن أیضاً توبیخ واستبدال، التوصیات سیدي الرئیس لا تقتصر فقط
على تحریك الشكوى الجزائیة، ولا تقتصر فقط على إعادة النظر في التشریعات المتعلقة ولا تعزیز دور الباحث الاجتماعي ولا على شمول
الفتیات المشردات بشبكة الحمایة الاجتماعیة، الحدث مھم جداً وممكن أن یتكرر في باقي دور الدولة، سیدي الرئیس نقول ھنالك إھمال شدید

وغیر مبرر من مدیرة الدار أدى إلى فضح أو أدى إلى إضرار واضح بأرواح المستفیدات، ھذا الاھمال كان من قبل مدیر عام دائرة ذوي
الاحتیاجات الخاصة التي ھي كانت مسؤولة عن إدارة الدار، إضافةً الى السیدة التي ھي كانت ھي مدیرة الدار، كانت السیدة موظفة لا تحمل

مؤھلات علمیة ولا تمتلك مواصفات شخصیة ممكن تؤھلھا أنھ تقود دار لمستفیدات أغلبھن لدیھن شذوذ انساني وأخلاقي وأغلبھن كانن مغلوب
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على أمرھن. سیدي الرئیس مدیر عام دائرة ذوي الاحتیاجات الخاصة كانت توجھ بضرب المستفیدات من قبل الحراس الموجودین وتعاقبھم،
إضافةً ھنالك تجاوزات لا أخلاقیة كانت من مدیر عام دائرة الإصلاح من قبل مدیرة لدیھا نزعة لا إنسانیة ولیس لدیھا أي رحمة، لدیھا تعالي

كان في تعاملھا مع ما موجود في الدار، إضافةً أنھ من جنابكم نطلب نحن في ھذه المسألة كلجنة حقوق الأنسان نطلب بتوبیخ أو بتوجیھ عقوبة
الطرد أو العزل أو الاستبدال لجمیع ملاك الدار ونحضر مكانھم ملاك متخصص ویعین من قبل وزیر العمل تحدیداً، لا أن نحضر كیفما أتفق

وأشخاص لدیھم أساساً نزعة شرانیة الموجودین في أدارة الدار، وأیضاً نطلب بتوجیھ السید معالي وزیر العمل بتشكیل فرق تفتیشیة ورصد لكافة
الحالات الموجودة في دور الإیواء ومدارس الأحداث من قبل الوزارة لأن محتمل تكرر ھذه المسألة في بقیة الدور، وأیضاً نطلب من جھاز

الإدعاء العام أن یحرك دعوى، نحن نطلب، نحن مجلس النواب نقرر ضمن توصیاتنا نطلب تحریك الإدعاء العام في مسألة إقامة دعوة جزائیة
على كافة العاملین الذین تسببوا في وفاة ھؤلاء الستة من المستفیدات برغم وضعھن النفسي والإنساني والأخلاقي. أضافةً مسألة مھمة ھي معالجة

عائدیة الدار یعني بعد قانون (14) لإصلاح النزلاء والمودعین أصبح ھنالك فصل من وزارة العدل إلى وزارة العمل، ھنالك لبس في مسألة
.إدارة الدار، نقل الدار الى وزارة العمل لكن بقت ملاكات أعتقد باقیة ضمن وزارة العدل، فنطلب معالجة عائدیة الدار

-:(السید بشیر خلیل توفیق حداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.نوجھ باجتماع مشترك من لجنة المرأة ولجنة حقوق الأنسان واستضافة السید وزیر العمل والشؤون الاجتماعیة في ھذا الاجتماع

-:النائبة ایناس ناجي كاظم المكصوصي –

طبعاً أنا أنطلق من الفقرة ثانیاً الاستنتاجات من خلال الاجراءات المتخذة من قبل لجنة الاجراءات المذكورة أعلاه، طبعاً ھنا الإجراءات المتخذة
ما ھي ومن قبل لجنة الاجراءات المذكورة أعلاه، صراحةً في ھذا التقریر كنت أتمنى أن أرى ماذا یحدث وماذا حدث في حادثة المشردات؟ ھل
ھي جریمة؟ أم غیر جریمة؟ أم ھنالك تقصیر؟، طبعاً في النقطة الاولى فقط ذكرت أن ھذه الحادثة لم تكن الأولى، لو نضع خط تحت الاولى ھذا
مؤشر یعني خطیر، أذا ذكرنا الأولى المفروض أن نذكر ما التي قبل ھذه الأولى، ھنالك یعني جرائم أخرى قد حدثت قبل أن تحدث ھذه الجریمة

الأخیرة أو الحادثة الأخیرة من نوعھا وإنما سبقتھا أحداث وممارسات، ما ھي ھذه الأحداث، وما ھذه الممارسات في دائرة تأھیل الأحداث
والبنات المشردات في الأعظمیة دون أن تكون ھنالك متابعة أو إجراءات حقیقیة، طبعاً ھذا یؤكد، السطر الثاني یؤكد السطر الأول أن ھنالك

أحداث، ما ھذه المتابعات أو الإجراءات الحقیقیة التي لم تكن ھنالك حتى انتھت الأمر إلى الحادثة موضوع التحقیق طبعاً غیر واضح لدینا من ما
یؤشر إلى وجود تقصیر واضح في مھام إدارة الدار أعلاه، وكما أشار إلیھ التحقیق الإداري اللجنة المشكلة بموجب الأمر الوزاري، صراحة ھذه
الفقرة لیس فیھا شفافیة ولیس ھي استنتاج في الأحرى، أتمنى من اللجنة أن تكون ھنالك في ھذه الأسطر، ست أسطر لم تكن ھنالك إشارة ولیس
ھو استنتاج. أما فیما یخص الفقرة الثانیة والثالثة ھي أیضاً باعتقادي فقط ھي إشارة إلى أوامر إداریة وعملیة إداریة فبعیدة عن إجراءات تقصي
.الحقائق، ھي فقط فك، أعتقد الموجود لدیكم في قانون إصلاح النزلاء والمودعین لسنة 2018 فأتمنى أن تكون الاستنتاجات قلیلاً فیھا أكثر دقة

-:النائب مثنى امین –

في الحقیقة ھذا التقریر ینقصھ الكثیر من الأمور الفنیة الضروریة مع احترامي لجھد السیدات الفضُلیات والسادة الذین اشتركوا في اللجنة لأن
ھذه اللجنة في الحقیقة لم تعطنا صورة لما حدث وأكتفت بأن تقول أنھا أطلعت على تقاریر تخص مفوضیة حقوق الأنسان وتخص أیضاً وزارة

العمل والشؤون الاجتماعیة وإنھا أخذت أیفادات من الناجیات من المجزرة ھذه وأن الإیفادات مثبتة في محضر رسمي، یعني ما الذي أفاده
مجلس النواب من أنھ مثبت في محضر رسمي، نحن نرغب أن نطلع على الحقیقة، ماذا قالت التقاریر التي تخص الوزارة والتي تخص مفوضیة

حقوق الأنسان والتي تخص تلك الإیفادات التي تقولون أنھا ثبتت في محضر رسمي، فنحن لم نعرف إلى الأن ھل ھذه جریمة أو جنایة أو أنھا
مجرد حادثة عرضیة لأسباب فنیة، قد تكون ھنالك تقصیر متعمد، وقد یكون ھنالك جنایة وجریمة، لم تذكروا أیضاً دور الإدعاء العام في تحریك

الدعوى ضد الذین أداروا ھذا المكان والذین من المفترض أنھم متھمون في قضیة تخص أرواح (6) من البشر، التقریر الأھم أیضاً ھو التقریر
الأمني الذي لم تطلعوا علیھ ولم تأتوا لنا أیضاً بمضمونھ وھو التحقیق المتعلق بالجانب الأمني والجانب الجنائي، فأعتقد ان أبعاد المدیرة

ومجموعة تنبیھات توزع على بعض الموظفین لا ترقى إلى معالجة كارثة مثل ھذه تخص أرواح (6) من البشر، ولماذا الوزارات عندنا لا تتعلم
أن تتحمل المسؤولیة، یعني في مثل ھذه الأحوال عادةً الوزیر ھو من یستقیل أو من یتحمل ھذا التقصیر والخلل في وزارتھ، الحدیث ھنا لیس
مقصود فیھ وزیر معین، لكن نحن نلاحظ أن ھذه الكوارث التي تحدث في بلادنا المسؤول الأول عنھا سیاسیاً وقانونیاً ھو الوزیر لكنھ یكتفي

.بمعاقبة بعض الموظفین

-:النائب حسن فدعم عسل –

الاستنتاجات التي ذكرتھا الست الدكتورة أیناس، ذكروا أنھ لم تكن الأولى ولم یذكر في التحقیق یعني ما ھي الممارسات السابقة؟ نحن لدینا
معلومات توجد ممارسات سابقة كثیرة فیھا اساءة للمنتسبات أو المشردات في ھذه الدار، الذي أتمناه التحقیق یكون اوسع  ویذكر بشكل تفصیلي

.الأحداث وعدم الإشارة فقط والاكتفاء بالإشارة

في فقرة (3) في الاستنتاجات یقول انتقلت بعض دوائر وزارة العمل الى المحافظات، للمعلومات ھذه الدائرة لم تنقل، لم تكن من الدوائر منقولة
الصلاحیات في المحافظات وما زالت تدار من قبل الوزارة، العمل حالیاً، سابقاً العدل، لم یذكروا عدد الوفیات، الأن نحن جمیعنا نعرف الرقم،

غیر مذكور عدد الوفیات وعدد الذي أصیبھم الحروق، الفعل ھو صح لیس عقوبة جزائي ویحول الى القضاء لكن ممكن أن تكون ھنالك
أجراءات اداریة أكثر یعني تكون مناسبة لھذا الفعل الإجرامي الكبیر، ما ھي الاجراءات الاداریة التي اتخذت؟ ھل ھي الاعفاء؟ نكتفي بالإعفاء

.بوفاة (7) وعدد الأن لا نعرف عدد الذین أصیبوا بالحروق من غیر المتوفین، فیوجد فرق بین العقوبات الاداریة والعقوبات القضائیة

-:النائبة عالیة انصیف جاسم –
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مشكورة اللجنة على ھذا التقریر وھذا العمل، لكن أنا أجده لیس بمستوى الحدث، الیوم القضیة واضحة ذات طابع جنائي وكان یفترض التقریر
یذھب إلى الاجراءات الجنائیة، یعني (7) قتلى وعدد من الحروق لا یمكن أن یوعز ھذا الى إھمال أو نكتفي باتخاذ اجراءات اداریة، الموضوع

ذو طابع جنائي ویجب أن تتخذ الاجراءات على أساس جنائي وفق التكلیف الذي واضح أمامنا، كقانونیین واضح الجانب الجنائي والقصدیة
العمدیة متوفرة في ھذا الجرم، وبالتالي كنا من وجھة نظرنا أن یكون الذھاب الى الجانب الجنائي والتوصیات تختصر على ھذا الجانب، یعني

.القصدیة جداً واضحة في ھذا الفعل

-:النائب یوسف بعیر علوان الكلابي –

حقیقة الموضوع فیما یتعلق بالوضع القضائي سیدي الرئیس لعلم المجلس أنھ كل حادث یتم تحریك شكوى جزائیة عادیة یعني مباشرةً مركز
الشرطة الذي في المنطقة ھو یبدأ بإجراءات التحقیق وعرضھ على السید قاضي التحقیق في المنطقة ویتم أتخاذ الاجراءات، لذلك أوصي أو
أطلب أن یتم ارسال ھذا التقریر رغم حقیقة أنا أعتبره تقري بسیط جداً، یعني لا یحتوي على أدلة یرتقي إلى یعني أنھ نفید التحقیق الذي في

الموضوع، حقیقة سیدي الرئیس أنا أعتقد أن ھذا الحادث یجب أن نقف علیھ لیس فقط ھو حادث وإنما نعتبره تنبیھ للكوارث التي تحدث في ھذه
الدور، قانون رعایة الأحداث والذي من ضمن ھذا موضوع المشردات والمشردین قانون في غایة الاحترام في غایة المفترض أنھ یعید تأھیل

الأحداث أو المشردین ویدمجھم في المجتمع بعد أن یقوم تأھیلھم، لكن للأسف سیدي الرئیس، لكن ما نلمسھ للأسف سیدي الرئیس أن الیوم
الأحداث إذا ما أرتكب خطأً او أرتكب جریمةً یعاقب علیھا القانون أو یدخل في ھذه الدور یتحول إلى مجرم بدل أن نؤھلھ یتحول إلى مجرم،

یخرج مدمن على المخدرات، لذلك حقیقة سیدي الرئیس أنا أعتذر ھذا الحادث جرس إنذار یلزمنا نحن كمجلس نواب أن نضع أصحاب
المسؤولیة تجاه مسؤولیاتھم، أذا كان وزیر العدل سابقاً بإعتبار الدار كانت تابعة الى وزارة العدل، وإذا كان وزیر العمل حالیاً، ان نضع آلیة

حقیقیة لإعادة تأھیل مجتمعنا وأولادنا لأنھ حقیقة سیدي الرئیس مجتمعنا الیوم یتعرض إلى انتكاسة كبیرة، ابتداءً من المخدرات والى دور تأھیل
تستخدم باستغلال ھذه الاطفال أو الفتیات، لدینا معلومات شدیدة سیدي الرئیس أن ھذه الفتیات من خلال ضباط أو من خلال مشرفین یتم

استخدامھم لأغراض سیئة، لأغراض أجلكّم الله لا أستطیع لفظھا، لذلك سیدي الرئیس أتمنى من بیت الشعب مجلس النواب أن یكون، یعني أطلب
من اللجنة المحترمة أن تعید النظر في ھذا التقریر، أن تتوسع في ھذا الموضوع وتقدم توصیات ترتقي الى مستوى الكارثة التي تعرض إلیھا

.ھذه الدار بشكل خاص ووضعنا العام بشكل عام

-:(السید بشیر خلیل توفیق حداد (نائب رئیس مجلس النواب –

السادة في لجنة المرأة والأسرة والطفولة مع تثمین ومع العرفان بالجھد المبذول في أعداد ھذا التقریر ولكن كما سمعتم الملاحظات السادة النواب
ً ھي أیضا في أتجاه ضعف التقریر، التقریر بحاجة إلى إغناء وبحاجة إلى أدراج توصیات أكثر قوة وأكثر معالجة للموضوع وأكثر حزماً وحسما

في مثل ھذه الأمور الحساسة، لھذا أدعوكم كما قلنا إلى اجتماع لجنتي المرأة والأسرة مع لجنة حقوق الأنسان واستضافة السید وزیر العمل
والشؤون الاجتماعیة، وإیلاء الموضوع اھتمام أكثر وأكبر ومتابعتھ بشكل جدي للخروج بنتائج مرضیة، ھل لدیكم تعلیقات؟

-:النائبة ھیفاء كاظم عباس الأمین –

شكراً الى الإخوة والأخوات على جمیع الملاحظات التي تفضلتم فیھا، فعلاً ملاحظات جدیة وتغني التقریر لكن الذي عملناه كان أكبر بعشرات
المرات مما تضمن التقریر، اللجنة تكونت من تخصصات متنوعة، لجنة الأمن والدفاع كان منھا نائبین، لجنة العمل والشؤون الاجتماعیة أیضاً
كان منھا نائبین، لجنة حقوق الانسان ایضاً نائبین، ولجنة المرأة نائبین، لأجل نحن ھذه الاختصاصات جمیعھا تفید بأنھ تعطي الموضوع حقھ،
نحن أجرینا تحقیق ولدینا ملفات كاملة، یعني أیفادات لجمیع البنات التي كانوا موجودین، لكن ھذه القضایا نحن لم نعتقد أنھ یجب أن یتضمنھا

التقریر، أنھ ما یتكلمون وما كذا، نحن اعتمدنا على لجنة استشاریة من المستشارین القانونیین في لجنة حقوق الأنسان، قلنا لھم تعالوا وقولوا لنا
التقریر ما الذي سوف یتضمن، ما ھي الأشیاء التي ممكن نؤكد علیھا، وضحوا أن كثیر من القضایا الاداریة ھي من مسؤولیات الوزارات لیست

ع والتي ذكرناھا في ھذه الاستنتاجات، وإلا نحن لدینا جمیع من مسؤولیة مجلس النواب، مجلس النواب یركز على القضایا التي تخصھ كمشرِّ
الوثائق التي فیھا تقریر وزارة العمل والشؤون الاجتماعیة، أیضاً مفوضیة حقوق الأنسان، الإجراءات والعقوبات التي أتخذوھا ضد الموظفین

جمیعھا موجودة وقلت لكم الإیفادات، ولدینا ملاحظات كثیرة أخرى یعني یمكن الأن اوضحھا لكم، انتم تعرفون (24) من الفتیات تم إخلاء
سبیلھن من المكان بعد الحادث مباشرةً، وھذا أخطر ملف یمكن أن كیف ھؤلاء البنات مباشرة یتسربون ویخرجون من ھذا؟ فعلاً إذا أنتم ترتأون

أنھ یجب على كل قضیة یكون لنا فیھا توصیة نحن نضیفھا ونضمنھا في ھذا التقریر، لكن ھذا كان رأي المستشارین القانونیین قالوا لا ھكذا
یجب أن یكون التقریر، نحن نضیف جمیع استنتاجاتنا التي فعلاً حددناھا ووضحناھا نضیفھا، نحن أكتفینا بأنھ التحرك، نحن ذھبنا زیارات

.ولقاءات وكثیر لكن نحن أكتفینا بأنھ تحرك القضیة إلى القضاء، ھذا الإجراء الأھم في الموضوع

-:(السید بشیر خلیل توفیق حداد (نائب رئیس مجلس النواب –

سیادة النائبة كان المفروض أنھ نحن كنا ننتظر من التوصیات نقرأ التوصیة الاولى ھي التوجیھ إلى الإدعاء العام وتذھبون إلى الادعاء العام
وتحركون دعوى جزائیة، ھذه كان یجب تكون التوصیة الأولى فیھا، لكن نحن لم نلاحظ ھذه القوة ولم نشاھد اجراءاتكم، یعني فقط وصفتوا لنا

.المكان، وصفتوا لنا المكان یعني تقریر توصیفي لھذا

-:النائبة ھیفاء كاظم عباس الأمین –

.لا أستاذ موجودة في النقطة الأولى لوجود طابع جزائي في الموضوع تحریك الشكوى الجزائیة في ھذا الشأن

-:(السید بشیر خلیل توفیق حداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.من یحرك؟ أنتم تحركوھا
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-:النائبة ھیفاء كاظم عباس الأمین –

.إحالة القضیة الى القضاء

-:(السید بشیر خلیل توفیق حداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.من یحرك، یجب أن تتحركوا وتشاھدي ھي تحریك شكوى جزائیة في ھذا الموضوع وھذا الخصوص

-:النائبة ھیفاء كاظم عباس الأمین –

.یعني التوصیة الأولى التي أنتم طلبتموھا موجودة في التوصیات

-:(السید بشیر خلیل توفیق حداد (نائب رئیس مجلس النواب –

سوف تتم إعادة النظر في التقریر، شكراً جزیلاً لجنة المرأة والأسرة والطفولة وشكراً لجھودكم التي بذلتموھا، أكید مثل ما تفضلتم الجھود كانت
.أكبر بكثیر مما ما ورد في التقریر

-:النائب ریبوار طھ مصطفى –

سیادة الرئیس نحن كلجنة الطاقة سحبنا ھذا التقریر للجتنا لجنة الطاقة ویوم أمس في اجتماع للجنة قرأنا القراءة لھذا التقریر وأیضاً سوف نقوم
باستدعاء المعنیین في وزارة الكھرباء، لذلك نحن نطلب من جنابك تأجیلھ الى حین نحن نكمل الاجراءات الكاملة بخصوصھ ثم نقدمھ الى

.المجلس

-:(السید بشیر خلیل توفیق حداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.تؤجل ھذه الفقرة الى الجلسات القادمة

.ترفع الجلسة الى یوم الثلاثاء الموافق 21/5 الساعة الواحدة ظھراً

.رُفعت الجلسة الساعة (5:25) عصراً


